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  الشكر والعرفـان

  شكرا للواحد الأحد الذي علم بالقـلم والذي أعانني على إتمام هذا العمل

  وشكري الله يكون شكري للناس، وامتثالا لذلك فـإنني أتقدم:

الامتنان إلى الدكتورة الفـاضلة "هارون نورة" التي تفضلت على  بالشكر الجزيل والعظيم  

ة من  لّ ا وسهرها على أن يخرج في هذه الحفي انجازه  وعونها الأثر البالغ، هذا العملالإشراف ل

  .بدايتها إلى نهايتها

  والعافية.كما أسأل االله أن يجازيها خير الجزاء ودوام لها الصحة

كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة اللذين جهدوا وسهروا في قراءة  

مها وتثمينها، سائلا المولى عزّ تقويالعلمية من أجل    انشغالاتهمهذه المذكرة رغم  

وجلّ لهم دوام العطاء في مجال العلم.

لكل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز وإنجاح هذا العمل    والشكر موصول كذلك

    ولو بكلمة تشجيع.



  إهداء

  بلسم الشفـاء...أرضعتني الحب و الحنان و ى من  إل

  ...الحياةفي  ى ملاكي  إل

  حي ...دعاءها سر نجا والى من كان  

  الغاليةالحبيبة و أمي   غلى الحبايبإلى أ

  قطرة حب...إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني  

  ...دربيإلى من حصد الأشواك عن  

  "أبي العزيز" ليمهد لي طريق العلم...إلى القـلب الكبير

ظلمة   إلى شمعة متقدة تنير،  إلى من بها أكبر وعليه اعتمد،  إلى رياحين حياتي إخوتي

بالأخص  ي الوحيدة كريمة وزوجها وأبنائها  إلى من عرفت معها معنى الحياة أخت،  حياتي

  ...لتيسية

الذي ساندني ومدّ لي يدّ العون    "فؤاد"إلى الروح التي سكنت روحي خطيبي  

  عائلته الكريمة  لأكمل هذا العمل...وإلى أمه الغالية وكلّ أفراد

إلى من جمعني بهم القدر...فـأحببتهم وأحبوني أصدقـائي،إلى من معهم سعدت  

"، وكل من كان لي  ليدية ،نسيمة فهيمة، نبيلة، سهام، سمين،اي"بالأخص   برفقتهن  

.المتواضع  سندا في إتمام هذا العمل

لامية  



  إهداء

و ضحیت لأجلي، تحملت : تحیة أبعثها إلیك یا هبة الرحمن، یا من جهدت أمي الحبیبة

الآلام حتى أشفى، وكتمت الآلام حتى أسعد، و رقت عظامك حتى أقوى، فكلّ التحیة و التقدیر لك 

یا أغلى من في الوجود، یا منبع العطاء و الجود.

علمني النجاح إسمك بكل فخر و كل الإحترام و التقدیر لأجلك، یا من أحمل :أبي العزیز

.و الصبر

و إلى كل من نسیهم قلمي و لم دا و عونا لنا في مشوارنا الدراسيإلى كل من كان سن ،

ینساهم قلبي.

كریمة
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تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قدیمة قدم المجتمعات الإنسانیة فقد ارتبط وجودها بوجود 

ع من المجتمعات على مر العصور، الأنظمة السیاسیة و هي ظاهرة لم یخلو منها مجتم

ول العالم مع نهایة الحرب الباردة اتجهت كثیر من دولكنه برز كقضیة عالمیة مؤخرا، و 

و محاولة تحقیق التكامل الإقتصادي الدولي في ظل متغیرات نحو النظام الدیمقراطي

النظام العولمة و النظام الدولي الجدید، إذ تختلف ظاهرة الفساد حسب بیئة و طبیعة

السیاسي ففي الأنظمة الإستبدادیة و الشمولیة تكون هناك بیئة مشجعة أكثر على الفساد، 

بینما تقل هذه الظاهرة في النظم الدیمقراطیة التي تقوم على احترام حقوق و حریات الإنسان 

و الشفافیة في التسییر و المسائلة و فرض احترام سیادة و سلطة القانون.

فة مجتمعة تواجه كل الدول دون استثناء، ذلك أن الفساد ظاهرة مازال آكان الفساد و 

إجتماعیة نفسیة ترتبط برغبة انسانیة في الحصول على مكاسب مادیة أو معنویة من دون 

، و بالرغم أن )1(وجه حق شرعي و هو یعلم بأنها غیر مشروعة و یعاقب علیها القانون

"التي تسعى لمحاربة هذا الوباء لقوله تعالى:الدین الإسلامي ثرى بالمبادئ و القیم 

مِنَ مِنَ قَرِیبٌ قَرِیبٌ اللَّهِ رَحْمَتَ إِنَّ ◌ۚ وَطَمَعًاخَوْفًاوَادْعُوهُ إِصْلاَحِهَابَعْدَ الأَْرْضِ فِيتُفْسِدُواوَلاَ 

)2("الْمُحْسِنِینَ  ،  و قوله سبحانه تعالى:                                                                     

تُ أَوْ یُصَلَّبُواأَوْ یُقَتَّلُواأَنْ فَسَادًاالأَْرْضِ فِيوَیَسْعَوْنَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاءُ إِنَّمَا

لِكَ لَهُمْ ◌ۚ الأَْرْضِ مِنَ یُنْفَوْاأَوْ خِلاَفٍ مِنْ أَیْدِیهِمْوَأَرْجُلُهُمْ قَطَّعَ  وَلَهُمْ ◌ۖ الدُّنْیَافِيخِزْيٌ ذَٰ

ن الكریم أن الفساد لفظ شامل لكل ، و هكذا یتبین من القرآ)3("عَظِیمٌ عَذَابٌ الآْخِرَةِ فِي

المعاصي و المنكرات و لذلك فقد حرّمها االله تعالى، فالشریعة الإسلامیة قد سبقت جمیع 

القوانین الوضعیة في محاربة الرذیلة و الفساد.

، 2012، جرائم الفساد، موسوعة جرائم الفساد الإقتصادي، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، صلاح الدین حسن السیسي-1
.224-223ص.ص.

.56سورة الأعراف، الأیة -2
.33سورة المائدة، الأیة -3
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من مظاهر البیروقراطیة  افة و مظهر بدایة في القطاع العام إذ یعتبر آظهر الفساد 

إذ یعتبرها الناس خطیئة حكومیة إلا أنه زرع أیضا في القطاع الخاص و ذلك بتحویله إلى 

سلوك إجرامي یمارس داخل مؤسسات هذا القطاع، و للأسف لم تكن الجزائر في موضع 

ر أفضل من باقي دول العالم التي استشرى فیها الفساد بمختلف أنواعه و مستوایاته، و صا

أمام عملیة الإصلاح و التنمیة مصطلح الفساد في الجزائر حالة مرضیة معقدة تقف عقبة

والإستثمار الصحیح.

كقضیة سوناطراك ماضیة أكبر قضایا فسادفي السنوات القلیلة الالجزائر قد شهدت

و قضیة بنك الخلیفة لكونهما أكبر قضایا فساد سیاسي و مالي في الجزائر و تعتبران من 

على الساحة الدولیة، و لذلك فقد قام المشرع بتضافر  االفضائح التي تركت صدى عمیق

و التصدي لجمیع صور الفساد الاجرامیة المستحدثة، منها ما كان یعاقب علیه الجهود 

ة والاختلاس قانون العقوبات ومنها ما هو مستحدث بموجب هذا القانون، فالرشو بموجب

د انتشارا في المجتمع الجزائري وإضرارا بالمال العام صور الفساوتبیض الأموال من أكثر 

ن واحد، و هذا إنطلاقا من العدید من القوانین و الأنظمة التي لا یمكن والخاص في آ

دورها على مقاومة الفساد و الحد منه سواء في القطاع العام أو استبعاد وجودها إذ تعمل ب

الخاص 

و من بین النصوص الخاصة بجرائم الفساد، نجد قانون الوقایة من الفساد و 

، الذي یهدف إلى دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد في القطاعین العام )1(مكافحته

لة من الندوات و المؤتمرات التي انعقدت لأجل و الخاص، إذ جاء هذا القانون بعد سلس

، وكذلك )2(مواجهة و قمع الفساد و من بینها نجد وضع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

، صادر 14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج.ج.د.ش، عدد 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -1
، 44، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2011أوت 2، مؤرخ في 15-11، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2006مارس  8في 

.2011أوت 10صادر في 
أكتوبر 31م المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك، یوم اتفاقیة الأم-2

، جریدة 2004أفریل 19، مؤرخ في 128-04، صادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003
.2004أفریل 25، مؤرخ في 26رسمیة عدد 
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، بالإضافة إلى قوانین أخرى مكملة تضمن تجریم )1(لمنع الفساداتفاقیة الإتحاد الإفریقي

عامة من أجل تحقیق المصلحة الخاصة، الأفعال التي ترمي الإستغلال السیئ للوظیفة ال

حیث أتى المشرع بأشكال مستحدثة للتجریم منها جرائم الفساد في القطاع الخاص بسبب 

في الحیاة الإقتصادیة، إذ كان في الماضي متواصلا اتطور هذا الأخیر الذي یلعب دور 

یحصر فقط في القطاع العام، و لم تعد ظاهرة الفساد الیوم مجرد مشكلة داخلیة بالدولة 

الوطنیة بل أصبحت ظاهرة معولمة بل أن أشكال و أنماط الفساد أصبحت معقدة لدرجة 

اعدة للتعامل لدى یصعب التعرف علیها أحیانا و انتشرت في كل المجتمعات و أصبحت الق

العدید من الأعوان، و یعد القطاع الخاص أحد هؤلاء الأعوان و المتعاملین الذي یؤثر 

ویتأثر بالبیئة العامة و المحیط  و نظرا للنتائج التي تظهر منه قام المشرع بضرورة التدخل 

  ص. في حمایته جزائیا من حیث تجریم بعض الأفعال المرتكبة داخل كیانات القطاع الخا

:ة الدراسةأهمی

تكتسب هذه الدراسة أهمیة بالغة و ذلك لما تعود به من الفائدة و النفع على الفئات 

المعنیة بالظاهرة و كذلك لما له من خطورة و تأثیرها على جمیع المیادین و المجالات.

فة خطیرة تمس اقتصادیات تبدو أهمیة هذا الموضوع بأنها آ:من الناحیة القانونیة-

لبلدان وتعرقل استمرارها، وهذا ما استدرج المشرع حول هذه الآفة وسائل الوقایة منها ا

ومكافحتها.

الكافیة من قبل في القطاع الخاص لم یحظ بالدراسة: ان الفساد من الناحیةالعلمیة-

الباحثین في بحوثهم، حیث عالجوه بطریقة سطحیة مثل دراسة الفساد في القطاع العام.

، صادقت علیھا الجزائر 2003یولیو 11الفساد و مكافحتھ، المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع-1
أفریل 16، مؤرخ في 24، جریدة رسمیة عدد 2006أفریل 10، مؤرخ في 137-06بموجب مرسوم رئاسي، رقم 

2006.
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الدراسة:إشكالیة 

  ؟ماهي السیاسة الجنائیة المقررة لجرائم الفساد في القطاع الخاص 

على إشكالیة هذه الدراسة، تمّ الاعتماد على المناهج التالیة:جابةوللإ

ساسیة فهوم الفساد في القطاع الخاص وأركانها الأباستعراض مو ذلك : المنهج التحلیلي-

النصوص القانونیة التي سوف یتم التطرق الیها.التي تقوم علیها، وذلك من خلال تحلیل 

: یتبع هذا المنهج في تحدید استراتجیة المشرع في مواجهة ظاهرة الفساد المنهج الوصفي-

في القطاع الخاص.

ولقد اعتمدنا على التقسیم الثنائي حیث تطرقنا أولا لعرض صور تجریم الفساد في القطاع 

فصل (الفساد في القطاع الخاصقمع جرائم ، ثم تطرقنا لكیفیةفصل أول)الخاص (

.ثان)



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

Ɏࡧ ȆɈ ɜɦȄࡧʏࡧࡩȮȆȸ ɘɦȄࡧɯ ʈȳȣ ȕࡧȲɽ ȿ

Ⱦࡧ Ȇݵ Ȅݍ
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لما الانكشافتعتبر جرائم الفساد في القطاع الخاص من الجرائم المعقدة و الصعبة 

تحتویه من عدة مراحل یصعب من خلالها الوصول إلى كشف الحقیقة، فهي تعد من أكثر 

الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة بالنظر إلى تطورها المستمر، حیث أن جرائم الفساد في 

في القطاع الخاص من الصور المستحدثة الاختلاسالقطاع الخاص أي ما یقصد بالرشوة و 

ثر بها المشرع الجزائري، لأجل التي تأ،الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیةا التي تطرقت إلیه

في القطاع الخاص لحمایة إلى تجریم الصور المختلفة لجرائم الفساد القانونذلك فقد سعى

المشرع الجزائري  علىاقتصر، فبعدما )1(لأداة الحكومیة بما قد یلحق بها من فسادصیانة او 

القطاع الخاص لما له طاع العام فقط أصبحت أیضا تشمل تجریم الرشوة و الاختلاس في الق

، فلا شك أن هاتین الجریمتین تعتبران من مظاهر من مخاطر تنعكس سلبا على المجتمع ككل

هذا نتیجة ارتباطها بعالم المال حة العمومیة و المصلحة الخاصة،و الفساد التي تصیب المصل

و الأعمال الخاصة، و لذالك فقد رأى المشرع الجزائري ضرورة وضع تنظیم قانوني صارم 

من 40المادة لمواكبة و مواجهة الفساد، حیث قام بتجریم الرشوة في القطاع الخاص بموجب 

وتطرق لتجریم ، (مبحث أول)المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 01-06 رقم القانون

).( مبحث ثانذاتهمن القانون41المادة الاختلاس في القطاع الخاص بموجب 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ"، الملتقى الوطني 01-06جریمة الرشوة في ظل القانون رقم بوعزة نضیرة، "-1

.2012ماي 7و 6بسكرة، یوميحول "حكومة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري"، جامعة محمد خیضر، 
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المبحث الأول

جریمة الرشوة في القطاع الخاص

تعتبر جریمة الرشوة من أقدم وأخطر الجرائم المرتبطة بالأموال و المصالح العامة، نظرا لما 

المبادئ التي تسیر علیه المرافق العامة، وهذا ما جعل المشرع تشكله من مساس لمبدأ من أهم 

لجأ إلى توسیع نطاق تجریم الرشوة في جمیع القطاعات بعد أن كانت مقتصرة فقط في یالجزائري 

القطاع العام، بحیث نصّ علي تجریمها داخل مؤسسات القطاع الخاص.

أول)مطلب(وة في القطاع الخاص ماهیة الرشولدراسة هذه الجریمة یستلزم بنا التطرق إلى

).ثان(مطلب صور الرشوة في القطاع الخاص ثمّ 

المطلب الأول

ماهیة جریمة الرشوة

بالإضافة إلى ع أول)فر  (ة من خلال التطرق إلى مفهومها ماهیة جریمة الرشو سندرس

).ثانفرع  (تمییزها عن الجرائم المشابهة لها 

الفرع الأول

مفهوم جریمة الرشوة 

مسّت أيّ مجتمع، أي أنها ظاهرةتعتبر الرشوة أحد المظاهر الاجتماعیة التي لم یسلم منها

لتحقیق المصالح والحصول على ما هو لیس بحق.الأسهلكل المجتمعات وهي الطریق 

ثم من الناحیة(أولا) وفي هذا الصدد سنقوم بتعریف جریمة الرشوة من الناحیة اللغویة

.(ثانیا)الاصطلاحیة
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لجریمة الرشوةالتعریف اللغويأولا: 

والرشوة ،)1(و الضم و الفتحبالكسرتعرف الرشوة بمعاني متعددة، فهي مثلثة الراء وتنطق 

الرشوة لغة المحاباة أیضاتعني ،)2(في اللغة هو الرشاءأصلها إنهي المشهورة، حیث بالكسر

یعطي لقضاء مصلحة ما أو ما الذي یعطي لتحقیق و هي أیضا ماالمصانعة و صلة لحاجة ما، و 

وورد ذكر الرشوة:" الرشوة مثلثة: الجعل ج: رشا ورشا، ورشاه: الحق،إبطالالباطل، أو العكس أي 

أخذها. و استرشى: طلبها، و الفیصل: طلب الرّضاع، فأرشیته, وراشاه: أعطاه إیاها. و ارتشى: 

وهناك عدة فقهاء عرّفوا الرشوة و من بینهم أبو العباس حیث قال:"الرشوة ،)3(حاباه، و صانعه..."

و أبو عبید الذي قال:"الرشا من أولاد الظباء لترزقه،أمهمأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى 

.الذي قد تحرك و تمشى"

حملناه على الواو الحبل، والجمع أرشیة، وإنما رشا، یرشو رشوة و الرشاء:سیده:ابنو قال 

كما أن الرشوة ترادف كلمة الرشوة إلى ما یطلب من الأشیاءلماء كما یوصل بلأنه یوصل به ا

.)4(أكله لاحت لغة هو كل حرام لا یحل كسبه و السحت، إذ أن الس

و التي تعني الرذیلة و الإذلال و "corruptioاشتقت كلمة الرشوة من الكلمة ألاتینیة "

.)5(الفساد

لجریمة الرشوةالتعریف الاصطلاحيثانیا: 

و لم نص المشرع الجزائري على جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته،

في فقرتیها40المادةلنص علیها و ذالك في محتوى اكتفى فقط بایعط تعریفا لهذه الجریمة بل 

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، جرائم العدوان على المصلحة العامة، دار فتوح عبد الله الشاذلي1-
.22، ص.2001المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،

مجلة الحقوق و العلومفساد و مكافحتھ"،جریمة رشوة الموظفین العمومیین في ظل قانون الوقایة من ال"،حجاج ملیكة-2
.345ص.،2017جامعة الجلفة،،الإنسانیة

، قاموس المحیط، تحقیق مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعیم العرقسوسي، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي-3
.1662، ص.1993، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3ط.

دور القیم الغائیة التي تحكم بناء الفرد في مكافحة جریمة الرشوة، جامعة نایف العربیة للعلوم عبد الوھاب الشیشاني، -4
، الرشوة شرعا و نظاما موضوعا و شكلا، مطابع محمد محیي الدین عوض. أنظر 14، ص. 1992الأمنیة، الریاض، 

.9، ص.1999الولاء الحدیثة، د.ب.ن، 
5
- Claudia Ghica- lemarchand, Frederik- Jerome pansier, Droit penal special, vuibert, 2007, p. 337.
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الأفعال التي تتم فیها هذه الجریمة، وهذا على عكس و بیّن صفة الجاني فیها و ،)1(و الثانیة الأولى

و لذالك فقد عرفت  مثل التشریع الفرنسي،التشریعات الأخرى التي قدّمت تعریفا لهذه الجریمة،

بها بهدف بالقیامبالوظیفة من طرف الموظف الذي یعهد إلیه اتجارابأنها اصطلاحاالرشوة 

ستغلال وظیفته و یقوم بطلب أو قبول جعلا أو عطیة أو یعد بمعنى أن الموظف یقوم  بامصلحة،

)2(عن أدائهاالامتناعبها أو یتلقى هبة أو أیة منفعة أخرى لأجل أداء خدمة من خدمات وظیفته، أو 

خر جعلا أو فائدة ما، فیقبلها بین شخصین یعرض أحدهما على الآاتفاقو تعرّف أیضا بأنها:" 

.)3(عمل یدخل في وظیفته أو مأموریته "عن  الامتناعلأداء عمل أو 

و تعتبر أیضا جریمة الرشوة بأنها متاجرة بالوظیفة بهدف الحصول على مقابل مادي أو 

غیر مادي، إذ تجدر الإشارة أن هذه الجریمة تفترض مساهمة شخصین و هما المرتشي الذي هو 

عن أداء عمل من الامتناعالموظف أو المستخدم حین یقبل بمزیة أو وعد مقابل قیامه بعمل، أو 

ته، أما الثاني فیسمى الراشي و هو صاحب المصلحة الذي یقوم بتقدیم العطیة أو المزیة أعمال وظیف

.)4(أو أن یمتنع عنهأو أن یقوم بالوعد بها للمرتشي لیؤدي عملا

الفرع الثاني

عن الجرائم المشابهة لهافي القطاع الخاصتمییز جریمة الرشوة

للتعمق أكثر في جریمة الرشوة في القطاع الخاص یجب علینا تمییزها عن الجرائم المشابهة 

) و عن جریمة الرشوة ثانیا) ثم عن جریمة الغدر (أولاالنفوذ (استغلاللها فنقوم بتمییزها عن جریمة 

).ثالثافي القطاع العام (

1
......" یعاقبمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ على أنھ: 40تنص المادة -

كل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة على أي شخص یدیر كیانا تابعا 
ص، أو یعمل لدیھ بأیة صفة سواءا لصالح الشخص نفسھ أو لصالح شخص أخر، لكي یقوم بأداء عمل أو للقطاع الخا

الامتناع عن أداء عمل مما یشكل إخلالا بواجباتھ.
كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیھ بأیة صفة، یطلب أو یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر 
مستحقة سواءا لنفسھ أو لصالح شخص أو كیان لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل مما یشكل إخلالا بواجباتھ". 

، كلیة الحقوق و 2العدد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،"أثار الفساد على الاستثمار الخاص"، نادیة حسان،-2
.406، ص.2011العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

العدد ،لإنسانیةللعلوم لاجتماعیة و ا قالمة  حولیات جامعة ،"جریمة الرشوة في القانون الجزائري"بوصنوبرة مسعود،-3
.5.ص،2016 - قالمة - 1945ماي  8جامعة  ،18

.23.ص،، مرجع سابقفتوح عبد الله الشاذلي-4
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النفوذلاستغلا أولا: تمییز جریمة الرشوة في القطاع الخاص عن جریمة 

النفوذ، استغلالأشار المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى جریمة 

كبیر بین جریمة اختلافمن هذه المادة نلتمس عدم وجود وانطلاقا32بالتحدید في نص المادة و 

صفةال لنفوذ، إذ تختلف الجریمتان فقط من حیثا استغلالالرشوة في القطاع الخاص و جریمة 

، إذ أن في جریمة الرشوة في القطاع الخاص تشترط في صفة و من حیث الغرض من الجریمة

استغلالأما جریمة كیان تابع للقطاع الخاص،ا یدیر أو یعملأو مدیر مستخدماأن یكونالجاني

ختلاف الثاني الذي في حین أن الاأیة صفة،اشتراط دون نفوذ فقد یكون من عامة الناس أي ال

الرشوة في القطاع الخاص یكون الغرض منها هو قیام الجاني بعمل من یكمن في الغرض فجریمة

أن  النفوذ فالغرض منها هواستغلالعن القیام بالعمل، أما جریمة الامتناعأعمال الوظیفة أو 

یتحصل الجاني على مزیة غیر مستحقة من سلطة ما أو إدارة عمومیة و هذا یكون خلال دفع 

.)1(نفوذه الحقیقي أو المزعوملاستغلالالموظف العمومي أو ذالك الشخص العادي 

في القطاع الخاص عن جریمة الغدرثانیا: تمییز جریمة الرشوة

قانون الوقایة من من30المادةنصّ المشرع الجزائري على جریمة الغدر في نص

الملغاة من قانون 121المادة بعد أن كان یجرمها بموجب ،)2(و مكافحتهالفساد

فإن جریمة الغدر تتحقق بطلب موظف عمومي أو تلقیه 30نص  المادة بالرجوع إلى و ،)3(العقوبات

هو مستحق أو أمره بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز مااشتراطهأو 

، جریمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص عفیفة خویلد-1

.7، ص.2016-العربي التبسي ـ الجزائرقانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
) سنوات و 10) إلى عشر(2:" یعد مرتكبا لجریمة الغدر و یعاقب بالحبس من سنتین(01-06من ق.30تنص المادة -2

دج كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ  1.000.000دج إلى  200.000بغرامة من 

مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم مالیة یعلم أنها غیر 

بالتحصیل لحسابهم."

صادر 49، ج . ر . ج . ج . د . ش  عدد ، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

، معدل و متمم.1966جوان  11في 
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، ومن نص المادة)1(سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذي یقوم بالتحصیل لحسابهم

القطاع الخاص و ذلك أن جریمة الغدر الأكثر تشابها مع جریمة الرشوة فيالسالفة الذكر نستخلص 

مزایا من الحصول علىمن حیث الموضوع ، وأیضا من حیث إمكانیة الفاعل في كلا الجریمتین 

التي الاختلافاتلكن رغم هذا التشابه إلا أن هناك بعض ،عدیدة سواءا مستحقة له أو لطرف أخر

إذ أن جریمة الصفةوخاصة من حیث ة في القطاع الخاص عن جریمة الغدرتمیز جریمة الرشو 

اص یشترط ، في حین أن جریمة الرشوة في القطاع الخاعام االغدر یشترط لقیامها أن یرتكبها موظف

.یدیر أو یعمل في كیان تابع للقطاع الخاص امستخدمفي مرتكبها أن یكون  

ثالثا: تمییز جریمة الرشوة في القطاع الخاص عن جریمة الرشوة في القطاع العام

في كل ،)2(الرشوة في القطاع الخاص مع جریمة الرشوة في قطاعها العامتشترك جریمة 

لكلتا الجریمتین أو صورتیها السلبیة، الإیجابیةتعلق الأمر في صورتیها وسواءالأركان المكونة لهما 

یتضح أن المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته06-01من قانون40فمن خلال المادة 

القطاع الخاص تختلف عن جریمة رشوة الموظفین العمومیین في صفة الجاني إذ جریمة الرشوة في 

 ا فيأو مدیر  اأنه في جریمة الرشوة في القطاع الخاص تشترط لقیامها أن یكون الجاني مستخدم

یسمى بالرشوة في كیان تابع للقطاع الخاص، في حین أن جریمة رشوة الموظفین العمومیین أو ما

اختلاف، وهناك ا أو من في حكمهعام افتقتضي في صفة الجاني أن یكون موظفالقطاع العام 

الاختلاف، كما یجدر الذكر أیضا إلى الإیجابیةأیضا فیما یخص المستفید من الرشوة في صورتها 

الموجود بین الجریمتین من حیث العقوبة المقررة لهما إذ أن عقوبة الرشوة في القطاع العام أشد من 

شرع الجزائري وراء تجریمه لجریمة الغدر هو صیانة أهم المبادئ القانونیة المكرسة في الدستور لاسیما مبدأ إن غایة الم-1

7، مؤرخ في 438-96صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1996من دستور 78قانونیة الضرائب و الرسوم، المادة 

ج.د.ش عدد ج.، ج.ر.1996نوفمبر 28الموافق علیه بموجب استفتاء یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور،، 1966دیسمبر 

مارس، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 6، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76

، معدل ومتمم.2016مارس 7، صادر في 14
، معدل لق بالوقایة من الفساد و مكافحتھیتع، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06القانون رقم من25المادة -2

ومتمم، مرجع سابق.
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شوة في القطاع الخاص بمعنى أن عقوبة هذه الأخیرة أخف من عقوبة الرشوة في قطاعها عقوبة الر 

.)1(العام

الفرع الثاني

التكییف القانوني لجریمة الرشوة في القطاع الخاص

سلك للرشوة نظامان تشریعیان من حیث تجریمها وأحكامها القانونیة، ومختلف التشریعات ت

( ثانیا).أو نظام  ثنائیة الرشوة ،( أولا)وحدة الرشوةأحد المذهبین هما: نظام 

:نظام وحدة الرشوةأولا: 

أو  ،)2(مرتكبها هو موظف عمومي (المرتشي) وحده،یري بأن الرشوة جریمة واحدة

وتقوم هذه النظریة على أن جوهر ، )3(لها االذي یعتبر فاعلا أصلیالمستخدم في القطاع الخاص

مة، و المساس بنزاهتها و هذا لا یمكن تصوره إلا على أو بالخدبالوظیفةبالاتجارالرشوة یتمثل 

هذه تنعدم التفرقة بین الرشوة الإیجابیة  ففيالموظف الذي وضعت فیه السلطة العامة الثقة فیه،

.)4(والرشوة السلبیة بحیث لا یوجد سوى جریمة واحدة

ق وتطبفي شأنهالاشتراكتوافرت فیه شروط متىأما الراشي هنا ما هو إلا شریك للمرتشي 

.)5(ویأخذ بهذا النظام القانون المصري و القانون الأردني،للاشتراكقواعد العامة العلیه 

، تؤدي بلا شك إلى إفلات الراشي و المرتشي من إلا أن الأخذ بهذا النظام یرتب نتائج قانونیة

:)6(العقاب

، جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجیستر، فرع القانون قصاص عبد الحمید-1
.49، ص. 2014-1-الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

على المصلحة العامة، منشورات الحلبيالعقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداءقانون القھوجي علي عبد القادر، -2
.22، ص. 2010لبنان، -بیروت، 1الحقوقیة، ط

10ص. ، 2001، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 1قانون العقوبات، القسم الخاص، ط.محمد صبحي نجم، -3
.

قانون العقوبات الخاص، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المنعم،محمد زكي أبو عامر،  سلیمان عبد-4
.401، ص,2007لبنان، 

جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفتھ في الفقھ الإسلامي وقانون مكافحة ھنان ملیكة،5-
.38، ص. 2010بعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشریعات العربیة، دون ط

.401مرجع سابق، ص. محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، -6
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التينشاطه مع عرض الرشوة اقتصرإفلات صاحب المصلحة من المسؤولیة إذا –)1

إمكانیة معاقبته و  ، ما یؤدي إلي توقف تقریر المسؤولیة الجنائیة للراشي)1(رفضها الموظف العمومي

.الاشتراكلقواعد  استناداعلى مصیر الدعوي الجزائیة المرفوعة ضد المرتشي و هذا 

عدم مساءلة الموظف (المرتشي ) الذي یطلب  إليإن نظام وحدة الرشوة یؤدي –)2

.)2(الرشوة في الجریمة التامة إذا رفض طلبه من صاحب المصلحة عند حد الشروع

الرشوة:نظام ثنائیة ثانیا: 

مثل المشرع الجزائري الذي أخذه علي ،النظامهذا  اعتنقتإن معظم التشریعات الجنائیة 

:)3(الرشوة تشمل جریمتین مختلفتینیؤدي إلى اعتبار غرار المشرع الفرنسي، فهو

في الرشوة الایجابیة التي تعني جریمة الراشي( صاحب الحاجة أو المصلحة) تتمثل الأولى

.01-06ق 25/1المادة  اعلیهنصت 

الرشوة السلبیة التي تمثل جریمة المرتشي( الموظف العمومي) نصت  في ل الثانیةوتتمث

.)4(01-06من قانون 25/2المادة  اعلیه

عرض علیه أو یعده اشي الذي یقدم للمرتشي مقابل أو یفي حق الر تقوم الرشوة الایجابیة

  .للوعدبه، أمّا الثانیة أو الارتشاء تتحقق بطلب المرتشي للمقابل أو بأخذه له أو بقبوله 

یؤدي العمل بهذا النظام إلى:

.39مرجع سابق، ص. ھنان ملیكة، -1
.402المرجع نفسھ، ص. سلیمان عبد المنعم، ،محمد زكي أبو عامر-2

20/02/2006المؤرخ في 06/01جریمة الرشوة في القانون رقم كیف عالج المشرع الجزائري سعدي حیدرة، "-3
، مجلة سداسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ"؟،

.52، ص. 2010، 01، العدد -بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة
من قانون 25الملغاة، التي عوضت بالمادة 127مكرر والمادة 126، 126ج، في المادتین بعدما كان مجرما في ق.ع.-4

دج 200000) سنوات وبغرامة من 10) إلى (2) التي تنص على مایلي: "یعاقب بالحبس من سنتین(01-06قانون رقم(
دج:1000000إلى

بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان " كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحة إیاھا،-
ذلك لصالح الموظف نفسھ أو لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ.

كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر  مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسھ أو لصالح شخص آخر أو -
أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ."كیان آخر،لأداء عمل
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مستقلة من ما دام أن سلوك الراشي لا یعتبر شریكا في جریمة المرتشي لأنها تعتبر جریمة

.المرتشي شركاء آخرونیتصور أن یكون لكل من الراشي و بحیث حیث التجریم و العقاب

واحدة منها صور لكلأن یكونبمعنىفر إحدى الجریمتین دون الأخرى، یمكن أن تتوا

.)1(الشروع خاصة بها

یتم التحدث  إنكان التقلیدي  فإذا، ولكن تعرض هذا النظام كسابقه للانتقاد من قبل بعض معارضیه

عن الرشوة الایجابیة بالنظر لجهة الراشي، وعن الرشوة السلبیة من زاویة فعل المرتشي فیكون هذا 

لا تربط بالوضع الحقیقي لأنهاالنظام غیر سوي لان مصطلح الرشوة السلبیة والایجابیة خاطئة، 

.)2(الشخصانلهذین

وفي المقابل فان الطرف الثاني وهو الراشي الذي یعد أو یعرض أو یمنح للمرتشي المزیة، فهو في 

، ففي هاتان الحالتان یمكن القول بانّ هناك رشوة الأخیریبادر بالاقتراح أو یقبل عرض هذا الأصل

عمل الراشي ایجابیة، وان كان في حالة قبول العرض یكون الراشي أقل ایجابیة من المرتشي، بل ان

.)3(یقتصر على قبول ما یطلبه المرتشيلأنههو سلبي 

:جریمة الرشّوةتكییفموقف المشرع الجزائري فيثالثا: 

حیث یتبین لنا أن المشرع،)4(الأنظمة التشریعیة العقابیة في نظرتها لهذه الجریمةاختلفت

، حیث نظم ذالك المشرع من الرشوة ازدواجالجزائري من خلال تكییفه لجریمة الرشوة تبني نظام 

.من الفساد و مكافحتهبالوقایةالمتعلق01-06لقانون خلال ا

ثنائیة الرشوة إذ نص على النموذج القانوني لكل جریمة على حدة، بنظامأخذ إن المشرع 

ق.  01- 06من قانون  01فقرة  40المادة وصورها في نص الإیجابیةحیث بین جریمة الرشوة 

جریمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة نیل دبلوم الدراسات العلیا،  فرع العلوم عبد الرزاق زوینة، -1
.18، ص. 1976-1975الجنائیة، جامعة الجزائر، 

2 -
VERON MICHEL, Droit pénal des affaire,6

éme
édition, Dalloz, Paris, 2005, P. 64.

3-
LARGUIER JEAN, CONTE PhiLIPPe, Droit pénal spécial, 11

éme
édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 64.

، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجیستر في 01-06الرشوة وآلیات مكافحتھا في ظل القانونبلخضر یحي، -4
.18صد.س.ن، -خدةبنیوسف-العلوم السیاسیة، جامعة الجزائرالحقوق، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق و
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01- 06ن من قانو41/02المادة السلبیة بصورها في نص حدّد جریمة الرشوة و ،و. ف. م

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

الرشوة جریمتین مستقلتین اعتبر، حیث الرشوةازدواجیةتبني نظام قد المشرع الجزائري بهذا یكون

وهو ما أخذ به أیضا المشرع ، )1(جریمة المرتشيهما جریمة الراشي و من حیث التجریم و العقاب،

تتحقق الجریمة التامة من  أن، حیث یمكن )4(445/2و  )3(445/1المادتین بموجب ،)2(الفرنسي

احد الطرفین دون وقوعها بحق الطرف الثاني.

المطلب الثاني

صور الرشوة في القطاع الخاص.

بما أن المشرع الجزائري أخذ بنظام ثنائیة الرشوة كونه نظام یسمح بمعاقبة بعض الأفعال 

التي تعتبر في بعض الحالات غیر معاقب علیها في نظام وحدة الرشوة، فإن الرشوة في القطاع 

و جریمة ،أول)(فرع الایجابیة في القطاع الخاص الخاص لها صورتین و هي جریمة الرشوة 

).ثانفرع (الخاص الرشوة السلبیة في القطاع 

أطروحة -دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-جریمة الرشوة في التشریع الجزائريھارون نورة،-1
،2017-تیزي وزو-معمريلنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.36،37ص.ص. 
2 -

Code pénal français, cent-dixiéme édition, annotations de jurisprudence et bibliographie par
Mayaud Yves, Dalloz, Paris, 2013.
3 « -

Est puni de …le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, a tout moment ,directement ou indirectement,

a une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée d’une mission de service public, ni

investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction

de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres,

des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque, pour elle –même ou pour autre, afin… »,

art. 445/1 du code pénal français.
4 - «est puni de …le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique, ni chargée
d’une mission de service public, ni investie d’un mandat électif public exerce, dans le cadre d’une
activité professionnelle ou sociale, une fonction d’une direction ou un travail pour personne physique ou
morale pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, afin… », art. 445/2, de code pénal français, op. cit.
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الفرع الأول

الإیجابیة في القطاع الخاصجریمة الرشوة 

فر أركان، و هياسمى بجریمة الراشي بتو ق جریمة الرشوة الایجابیة أو ما یتتحق

).لثاثا، و الركن المعنوي ()ثانیاالمادي (الركن  (أولا)،صفة الجاني

في جریمة الرشوة الایجابیة في القطاع الخاصالجانيأولا: صفة 

40المادة تطرق المشرع الجزائري لصورة الرشوة الإیجابیة في القطاع الخاص في نص 

:" كل شخص وعد أو عرض أو منح بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر فقرة أولى بنصه

لدیه بأي صفة كانت سواء یدیر كیان تابع للقطاع الخاص أو یعمل مستحقة على أي شخص 

بالنسبة للشخص نفسه أو لصالح شخص أخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل 

مما یشكل إخلالا بواجباته"

من خلال نص المادة نلاحظ أن المشرع لم یشترط أن تكون للجاني صفة معینة، ما یعني 

أن المشرع لم یعبر على الجاني بعبارة و ما نلاحظه أیضا،)1(لإیجابیةاأن الكل معني بالرشوة 

الراشي لكن یفهم من خلال الخطاب الموجه له بعبارة " كل شخص وعد أو عرض أو منح..." فقد 

لمصلحة و منفعة الغیر یكون الراشي منعدم الصفة أو یكون لیس هو نفسه صاحب المنفعة بل 

.)2(كأفراد عائلته مثلا

الركن المادي:ثانیا

في القطاع الخاص عند قیام المدیر أو الإیجابیةیتحقق الركن المادي في جریمة الرشوة 

أو أن تعرض علیه أو أن تمنح له مقابل بأن یقوم المستخدم داخل الكیان من مزیة غیر مستحقة

الركن المادي لهذه الجریمة عن القیام بعمل و هذا ما یشكل إخلالا بواجباته، یتفرع الامتناعبعمل أو 

وهي: السلوك الإجرامي، محل السلوك الإجرامي، والغرض من السلوك الإجراميإلى ثلاثة عناصر

مجلة الاجتھاد "صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"، أمال یعیش تمام، -1
.96بسكرة، د.س.ن، ص.، العدد الخامس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالقضائي

قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، جلال ثروت، علي عبد القادر القھوجي،-2
.69، ص.2011
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السلوك الإجرامي أ_

الوعد بمزیة أو حین یتحقق اللجوء إلى الإیجابیةیتحقق السلوك الإجرامي لجریمة الرشوة 

.منحعرض أو 

یقصد بالوعد هو قیام الراشي بوعد المدیر أو المستخدم في القطاع الخاص الوعد: -1

بمزیة غیر مستحقة بمقابل قضاء حاجة له، و ذلك بهدف دفعه على الإخلال بواجبه عن طریق 

أي أنه یستوي قبول القیام أو الامتناع عن أداء عمل ما، مع العلم أن الجریمة تتحقق بمجرد الوعد 

أو رفض المستخدم.

یقصد بعرض الرشوة اتجاه الإرادة إلى إدخال المقابل في حیازة المرتشي، و العرض:-2

العرض یستوي فیه أن یكون صریحا أو ضمنیا، أي یستوي أیضا أن یتم بطریقة مباشرة أو غیر 

مباشرة، و یعتبر العرض سلوك إیجابي یعبر به الراشي عن نیته في تقدیم فائدة معینة مقابل ما 

یطلبه.

بصورتیها یقصد بالمنح هو إعطاء المزیة للمرتشي، إذ تتحقق جریمة الرشوة المنح:-3

الایجابیة و السلبیة في حالة تسلیم الراشي للمرتشي المزیة  بعد طلب المرتشي، أي تكون استجابة 

.)1(لمطالب المدیر أو المستخدم، أو أن تكون من تلقاء نفسه

محل السلوك الإجرامي ب_ 

یتمثل محل السلوك الإجرامي بالمزیة غیر المستحقة فإذا كان هدف الراشي هو الوصول 

إلى قضاء مصلحته سواءا بأداء عمل أو الامتناع عن أداءه من طرف المستخدم فإن غایة هذا 

الأخیر هو الحصول على المقابل و المتمثل في منفعة أو ما تسمى بمزیة غیر مستحقة، في حین 

یكون المستفید من المزیة المعروضة أو الموعود بها 06-01من القانون رقم40المادةتشترط 

أو التي منحت من طرف الراشي بأن یكون مستخدم أو مدیر، لكن قد یكون المستفید شخص أخر 

من قانون الوقایة من الفساد 40المادة حیث تنص كان شخصا طبیعیا أو معنوي،وسواء

.......ومكافحته:"یعاقب

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم الأموال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء أحسن بوسقیعة، -1
.97، ص.2013، دار ھومة للنشر والتوزیع،الجزائر، 13ط.الثاني، 
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مزیة غیر مستحقة على بشكل مباشر أو غیر مباشر،كل شخص وعد أو عرض أو منح،-1

أو یعمل لدیه بأیة صفة كانت سواءا لصالح الشخص أي شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص،

مما یشكل عن أداء عمل ما،الامتناعنفسه أو لصالح شخص أخر لكي یقوم بأداء عمل أو 

إخلالا بواجباته.

الغرض من السلوك الإجراميج_ 

أداء عمل أو الامتناع عن أداءه.یكون الهدف من المزیة أو النشاط الإجرامي هو

و هو قیام صاحب السلطة أو العامل لدیها بأداء عمل أو فعل ایجابي یدخل أداء عمل: .1

مشروع، ضمن أعمال الوظیفة و هذا الفعل الایجابي الصادر من الراشي قد یكون مشروعا أو غیر 

كأن یقوم العامل بكشف أسرار أو معلومات تسيء إلى العمل و إعطاء معلومات تتعلق بالصناعة و 

.)1(تسيء إلیها بهدف مقابل الحصول على هدیة أو أي منفعة أخرى

یقصد بالامتناع عن أداء عمل هو السلوك السلبي الصادر من عن أداء عمل:الامتناع.2

عمل من أعمال واجباته و یكون هذا الامتناع غیر مشروع مما الراشي، وهو امتناعه عن أداء 

)2(یتسبب في خلق جریمة الرشوة

:الركن المعنويثالثا

لما كانت جریمة الرشوة الإیجابیة جریمة عمدیة مثلها مثل الرشوة السلبیة فإن المشرع 

.)3(بعنصریه العلم و الإرادةیتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني 

قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة وبالثقة العامة والواقعة على علي محمد جعفر،-1
.35، ص.2006الأشخاص والأموال، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

، مذكرة لنیل شھادة 01-06جرائم الفساد: الوقایة منھا و سبل مكافحتھا على ضوء القانون بن سلامة خمیسة، -2
.51، ص.2013، -1-الماجیستر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر

.30، ص.1986ة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیرمسیس بھنام-3
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العلم.أ 

متوفرة و أن القانون یعاقب علیها، یتعین على الراشي أن یعلم بأن أركان الواقعة الإجرامیة 

و یكون قد أحیط علما أنه یتعامل مع مستخدم أو مدیر كیان تابع للقطاع الخاص، أي أنه یعلم 

بصفة من بصفة المرتشي، فیجب على الراشي حتى یمكن مساءلته أن یعلم بكافة العناصر و یعلم 

یعرض علیه رشوة، و على هذا الأساس ینتفي القصد الجنائي إذا كان الراشي یعتقد أنه یتجه 

.)1(بنشاطه إلى غیر المستخدم أو المدیر

الإرادة.ب 

یجابیة في القطاع یقصد بالعنصر الثاني من عناصر الركن المعنوي لجریمة الرشوة الإ

الخاص هو اتجاه إرادة الراشي لإتیان السلوك المحقق للجریمة أي ما یقصد الوصول إلى رشوة 

المستخدم أو مدیر الكیان الخاص، و یجب أن تكون إرادة الراشي واعیة و حرة إذ أنه قام برشوة 

و انعدام لقصد الجنائي المستخدم أو المدیر تحت تأثیر أي ضغط التهدید ستنعدم إرادته ما ینفي ا

.)2(الجریمة لتخلفها ركنها المعنوي

الفرع الثاني: جریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص

تمیز بأنها من وهي تاكتمالهالها مقومات لا بدّ من إنّ جریمة المرتشي كسائر الجرائم،

ومن محل یرد من فعل معین هو الطلب أو القبول أما الركن المادي فیها یتكون الجرائم ذوي الصفة، 

وهو ما )3(علیه هذا الفعل و هو المزیة غیر المستحقة، أما الركن المعنوي فیها فصورته العمد

سنعالجه فیما یلي:

جرائم الفساد المالي و آلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في حماس عمر، -1
.121، ص.2017، -تلمسان-القانون الجنائي للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

، قانون العقوبات، جرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بالثقة العامة والاعتداء على الأشخاص محمد جعفر علي - 2
.36، ص.2004، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 2والأموال، طبعة

.5د.س.ن، ص.، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،عوض محمد-3
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في جریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاصأولا: صفة الجاني

صفة معینة في الجاني و هو أن یكون شخص تابع هناكتفرض هذه الجریمة أن تكون

)1(ق.و.ف.م 40/02من خلال المادة للقطاع الخاص یدیر كیان أو یعمل لدیه بآیة صفة كانت

كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأیة صفة، كل شخص یدیر والتي تنص علي أنه"...

مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص مزیة غیر یطلب أو یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر،

."عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما مما یشكل إخلالا بواجباتهأو كیان آخر لیقوم بأداء

هو توسیع المشرع في الأشخاص الذین ق.و.ف.م 40المادة الجدید في نص والواقع 

من یدیر الكیان إما یمكن متابعتهم في جریمة الرشوة في القطاع الخاص، حیث أصبح التجریم یمس 

، أي أنّ المشرع الخ، حزب، تعاونیة.....اتحادیةیأخذ شكل شركة تجاریة أو مدنیة، جمعیة، 

هدفه، لكل من یعمل أو یدیر في تجمع مهما كان نشاطه القانوني أو االجزائري ترك المجال مفتوح

أو  تجاریة،،ادیةاقتصفي مجالات التي حصرها المشرع أن یكون الكیانالاختلاسعكس جریمة 

.)2(مالیة

أو من الأشخاص المادیةوالغیرالعناصر المادیة مجموعة منبأنه:"الكیانیعرف المشرع

من 40/2المادة ، ولكن نص )3("معینیین المنظمین بغرض بلوغ هدفالطبیعیین أو الاعتبار 

إن هو الذي  لا یطبق مضمونه على الشخص الذي یعمل لحسابه الخاص،01-06 رقم القانون

طلب أو تلقي مزیة غیر مستحقة لكي یقوم بعمل أو الامتناع علي أداءه لان هذا الشخص قد یفلت 

.)4(لأنه لا ینتمي إلى أيّ كیانمن العقاب

مثل التاجر الذي یتلقى مقابل من شخص نظیر بیعه سلعة غیر متوفرة في السوق.

، معدل یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06، من قانون رقم 40/2المادة -1
ومتمم، مرجع سابق.

.96، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة-2
، معدل ومتمم، ومكافحتھیتعلق بالوقایة من الفساد ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 2المادة -3

مرجع سابق.
.51ص.مرجع سابق، قصاص عبد الحمید،-4
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ویستفاد من عبارة " أو یعمل فیه بأي صفة" أنّ المشرع قد وسع الرابطة ولم یقیدها فقط 

بالرابطة الحقوقیة التي تشد الأجیر إلى صاحب الأجر كما هو معتاد، بل الأمر یخص كلّ العلاقات 

.)1(كان العمل على سبیل التطوع، فالمهم هو توافر صلة التبعیة للمرفق الخاص إنحتى و 

لأشخاص الذین یرتكبون فعل الرشوة بمفردهم أو مجتمعین دون أن تكون لهم علاقة أما ا

بهذا الكیان یخضعون لأحكام القانون العام إذ تطبق علیهم العقوبات المقررة في قانون العقوبات 

كجریمة النصب و الاحتیال أو غیرها حسب الأحوال.

في العمل  امختصجانب أن یكوناني صفة عامل، أو مستخدم، إلىأن تتوفر في الجبدلا

إمّا الاختصاصصاحب المصلحة أو الحاجة[الراشي]، ویتم تحدید الذي یطلب منه من طرف

لوائح كما یمكن أن یكون في شكل قرار صادر بصیغة فردیة من بقانون أو نصوص تنظیمیة، أو

.)2(اشفوی أو اطرف رئیس مختص وهذا القرار یمكن أن یكون مكتوب

یتاجر  اأو مدیر  االرشوة السلبیة [المرتشي] في القطاع الخاص أن یكون موظفإنّ أساس

عمل إلاّ إذا كان یدخل في اختصاص المرتشي  بصورة كاملة، أو بوظیفته، ولكن لا یتحقق ال

شكل من أشكال المساعدة ه بتنفیذ الغرض من الرشوة، أو أيّ أي استشاري یسمح لولو بر جزئیة

.)3(على تنفیذها

في القطاع الخاصالمرتشيثانیا: الركن المادي لجریمة

لوك إجرامي یتكون الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص[المرتشي] من س

، وینصب هذا السلوك بشكل مباشر أو غیر مباشرفي الطلب أو القبولصادر من موظف یتمثل 

تعتبر محل لجریمة الرشوة، وكل هذا مقابل أداء عمل أو امتناع عن التيعلى المزیة غیر المستحقة 

، ص. 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1الفساد أبرز الجرائم، الآثار وسبل المعالجة، طبیضون نادیا قاسم، -1
50.

، مذكرة لنیل شھادة الماستر، 01-06جریمة الرشوة في القطاع الخاص وفقا لقانون رقم سفیان سبخي، فاھم عزري،-2
، ص. 2014-بجایة-تخصص القانون الخاص و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

22.
دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد الله سلیمان،-3

.73، ص. 1998
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وعلیه سنتناول هذه وهو ما یمثل الغرض من الرشوة،أداء عمل من واجبات الموظف المرتشي

ة على النحو التالي:العناصر المكونة للركن المادي للرشوة السلبی

النشاط الإجرامي[ سلوك المجرم].أ 

ورتین في إحدى الصلجریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص النشاط الإجرامي ظهر ی

مساواة في تحقیق النشاط ، على قدم ال)1(المتمثلة في طلب المستخدم أو قبول مزیة غیر مستحقة

.01-06من قانون رقم 40/2الإجرامي وفقا للمادة 

 الطلب.1

بمطالبة صاحب هو مبادرة المستخدم الذي یدیر أو یعمل في كیان تابع للقطاع الخاص

ولا یهم أن تكون المنفعة مادیة أو معنویة،، )2(الحاجة بتقدیم مزیة غیر مستحقة أو وعد بها

لمهم أن یصل الطلب إلى معرفة صاحب المصلحة، و قد یمكن أن ینفذ ا معروضة أو موعودة،

لانّ الأصل أن هذه الأمور تعتبر ثانویةینفذه، وقد یدفع له الراشي أو لا یدفعالمرتشي العمل أو لا 

.)3(لا یعدّ قائما اإذا كان هزلیلأنهیكون الطلب جدّي 

لفظ عام قد یكون شفاهة لأنه، امعینإنّ الطلب في جریمة الرشوة السلبیة لا یشترط شكلا

، و یستوي أن یطلب الموظف لنفسه أو لغیره ویستوي أیضا أن ضمنیاصراحة أو أو كتابة أو إشارة،

لأنّ الهدف من ،یقوم الموظف المرتشي نفسه أو أن یقوم شخص آخر بمباشرته باسمه ولحسابه

الخاص هو حمایة أمانة العمل الذي أؤتمن التجریم الطلب في جریمة الرشوة السلبیة في القطاع 

.)4(بالوظیفةالاتجارلأنّ هذا الفعل وحده یكشف معني علیه المستخدم أو المدیر،

1-
Patrice Gattegno, Droit pénal spécial, 4

e
édition, Dalloz, Paris, 2001, p. 341.

.48مرجع سابق، ص.عبد الرّزاق زوینة،-2

جرائم الفساد، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و العلوم بلطرش عائشة،-3
.52.ص، 2013السیاسیة، جامعة الجزائر، 

.56، مرجع سابق، ص.سعدي حیدرة-4
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یتحقق الطلب كاملا بمجرّد علم صاحب المصلحة، و لكن إذا صدر الطلب من المرتشي 

[الراشي] به، فإنّ دخل لأرادته فیها دون الوصول العلم إلي صاحب الحاجة  لا أسبابثمّ حالت 

.)1(الرشوة هنا تتوقف عند مرحلة الشروع

القبول.2

معنى احب الحاجة لیس فقط في المستقبل یما یدفعه صیتمثل في رضا المرتشي على كل 

تلقي المقابل في شي بإرادة المرتاتجاهنظیر أعمال الخدمة، یعني أن یكون قبول فوري في الحال

.)2(المستقبل

بقبوله لعرض الراشي حتى المستخدمتظاهرتقوم جریمة الرشوة إذا كان القبول جدیاّ، فلو 

یسهل السلطات من القبض علیه، هنا لا تقوم جریمة الرّشوة ضدّ المرتشي بعد صدوره للقبول لانّ 

.)3(إرادته اتجهت نحوى المساعدة على القضاء على الرشوة و الحفاظ على نزاهة الوظیفة

كلّ ما بإعطائه یشكل رشوة، كأن یعدّ شخصالا ظاهرهإذا كان القبول غیر جدّي في 

ل، بل حتى وإن ، في هذه الحالة لا یمكن أن ینصرف إلیه القبو هامتناعیملكه نظیر قیامه بعمل أو 

بل ع لم یعرض شیئا معینا على المستخدم لأنّ صاحب الحاجة في الواق،صدر قبول عن المرتشي

.)4(أنّ عرضه أشبه بالهزل

بلوغها یعتبر الشروع من السلوكات التي لا تؤدي إلى نهایة التي كان الجاني یسعى

والوصول إلیها.

ة لنیل شھادة جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملعمیور خدیجة، -1
.25، ص.2012-ورقلة-الماجیستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح

جریمة الرشوة في ظلّ القانون الجزائري للوقایة من الفساد ومكافحتھ، منتدى العربي للإدارة الموارد أبو عبد العزیز،-2
.25/03/2018تمّ الاطلاع علیھ بتاریخhttp://www.hrdiscussion.comالبشریة، متوفر على الرابط

، كلیة الحقوق 6، عدد مجلة الاكادمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،"الرشوة في قانون مكافحة الفساد"فرقاق معمر، -3
.43، ص.2011، -مستغانم-بن بادیسوالعلوم التجاریة ، جامعة عبد الحمید 

.46ص.، سابقمرجع عبد الرّزاق زوینة، -4
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بالرجوع إلى صور النشاط الإجرامي المتمثل في صورة  القبول والطلب، فإنّ مسألة الشروع 

لأنها تكون جریمة تامة أو تكون في مرحلة التحضیر، ولهذا صورة القبولمن المستحیل تصورها في

صاحب  إلىفإنّ الشروع في الرشوة یتمثل في صورة الطلب إذا تمّ توقیف الطلب قبل وصوله 

امتناعهالمصلحة مثل: إذا قام المرتشي بإرسال رسالة إلى صاحب الحاجة من أجل قیامه بعمل أو 

الشروع یتحقق، ففي هذه الحالة ولم یستلمهاى صاحب المصلحة توقفتعن عمل وعند وصولها إل

.)1(في صورة الطلب المتمثلة في جریمة الرشوة السلبیة

رغم أنها جریمة غیر تامة ،)2(الشروع ىبالنسبة للعقوبة المقررة له، فإنّ المشرع یعاقب عل

.)3(01-06من قانون رقم 52/2المادةولكن حددها بنفس العقوبة جریمة الرشوة التامة حسب 

محل النشاط الإجرامي.ب 

تحت عنوان الرشوة 01-06من قانون 40/02المادة نصّ المشرع الجزائري في نصّ 

، سواء كانت نقودا هو مزیة غیر مستحقةأنّ محل أو موضوع النشاط الإجرامي في القطاع الخاص

.)4(أو غیرها

مثل: مال عیني وصور،قد تكون ذات طبیعة مادیةتأخذ "المزیة" عدّة معاني ومفاهیم

مالي اعتمادملبس، أو أثاث أو نقدا أو شیكا، أو فتح مصوغ من ذهب أو ساعة أو سیارة،أو

أو ذات طبیعة معنویة كالحصول على وظیفة أو ترقیة للموظف أو غیره، في ،)5(لمصلحة المرتشي

قبل نتیجة لسعي الراشي، وتكون أیضا صریحة تشي أفضل من ذي یصیر فیها وضع المر التيحالة 

غیر محدودة.مشروعة، محدودة أوغیرأو ضمنیة سواء مشروعة أو

.77مرجع سابق، ص. أحسن بوسقیعة، -1
من قانون العقوبات فإنھ لا یعاقب على الشروع في الجنح إلاّ بنص صریح في القانون، وبالرجوع 31أنظر نص المادة -2

، فإنّ الشروع معاقب علیھ.01-06من قانون رقم 52إلى نص المادة 
، مؤرخ 01-06ون رقم " یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بمثل الجریمة نفسھا" من قان-3

معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،، 2006فبرایر  20في  
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار العلمیة محمد أحمد المشھداني،-4

.368، ص. 2001الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
.57مرجع سابق، ص.ھنان ملیكھ، -5
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عمل للموظف بدون مقابل، كذلك كما لو صنع له : بمعني قیام الراشي بأداءتكون صریحة

سیارته بدون أيّ أجر.أثاثا أو

أستأجر الراشي مسكنا للموظف : بمعني مستترة في صورة ما بصورة ضمنیةتكون أیضا 

ویتحمل الراشي الأعباء.

، مواد مخدرة، أشیاء مسروقة مثلا: كأن تكون المزیة المزیة المشروعة وغیر المشروعة

ل المزیة بین فقهاء القانون الجنائي علي مدى اعتبار المواقعة الجنسیة من قبیاختلافحیث أثیر 

ن الفقهاء والقضاء اعتبرت من قبیل المزیة حینما تحققت ، والرأي الراجح مالتي تقوم علیها الرشوة

لم یشترط أن تكون المزیة محددة، وإنما ینبغي أن تكون قابلة ة، إضافة إلى أنّ المشرعجریمة الرشو 

للتحدید، ألمهم أن تكون لها قیمة أو تكون على الأقل متناسبة مع أهمیة العمل الذي یقوم به 

أو قهوة أو قطعة حلوى للموظف على سبیل المجاملة، وذلك سیجارةدیم الموظف، ومن ثمّ لا یعدّ تق

.)1(بالنظر لضآلة الفائدة المتحصل علیها

السلبیة في القطاع الخاص[المرتشي]الرشوة  غرض.ج 

الغرض من الرشوة یتمثل في نّ أ01-06، من ق. 40/1المادة نص استقراءیتضح من

عن أداء عمل الامتناعأداء عمل من أعمال الوظیفة، أو بالوظیفة وهي:الاتجارثلاث مظاهر 

.أو إخلال بواجب من واجباتهایدخل ضمن أعمال الوظیفة،

المرتشي لعمل من أعمال الوظیفة أداء.1

للمرتشي یدخل ضمن أعمال الوظیفة وقد یكون مشروعا أو غیر بالنسبةهو عمل إیجابي 

مشروع، یكون مشروعا مطابقا لما تفرضه الوظیفة علي الموظف من واجبات مثل: أن یأخذ رجل 

.)2(غیر المشروععلیه تحریره، و العمل لیحرر محضرا من الواجبالشرطة مبلغا من المال

.79-78مرجع سابق، ص. ص.أحسن بوسقیعة،-1
.55مرجع سابق، ص. القھوجي علي عبد القادر، -2
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الوظیفةعن أداء عمل من أعمال المرتشي امتناع.2

عن إتیانالمرتشي بإحجامعن أداء عمل وذلكالامتناعقد یكون الغرض من الرشوة هو 

الامتناعأداءه أو یخوّل له السلطة التقدیریة للقیام بهذا العمل أو علیه القانونعمل یوجب

.)1(نظیر الرشوةفیمتنع المرتشي عن أداءهعنه،

القیام به ما یلزمه القانون مكونا لجریمة الرشوة واجب المرتشي عن العمل الامتناعیكون - أ

.)2(غیر مشروعالامتناعیكون هنا في الحقیقةمتى طلب أو قبل أو أخذ فائدة في المقابل ذلك،

مشروعا إذا كان القوانین و اللوائح تمنح للموظف سلطة في أداء عمل أو الامتناعیكون - ب

.)3(عن عمل مقابل تلقي رشوة من صاحب المصلحةالامتناععن عمل، فیختار الموظف امتناع

یتحقق بالتغاضي عن أداء عمل معین لصالح الراشي و لا یشترط الامتناعو علما أنّ 

الراشي بذلك انتفاعیكفي مجرد التأخیر في أداءه، والذي كان من نتیجة ذلك الكامل بل الامتناع

.)4(رالتأخی

لحظة الارتشاء.د 

السلبیة في القطاع الخاص أن یكون طلب المزیة أو قبولها قبل أداء لقیام جریمة الرشوة 

بمعني أنّ إذا كان الطلب أو القبول بعد أداء العمل أو ،العمل المطلوب أو الامتناع عن أداءه

.)5(الامتناع عنه فلا تقوم الجریمة

ظیفة، أمّا یشترط في الطلب أن یثبت في حق المرتشي وقت طلبه للمزیة مقابل الاتجار بالو 

.)6(منصبهعالما في ذالك الوقت بأنه یستغلفي حالة القبول یشترط أن یكون المرتشي

.55مرجع سابق، ص. بلطرش عائشة، -1
.62مرجع سابق، ص.سعدي حیدرة، -2
.447مرجع سابق، ص.محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم،  -3
.43، ص.2002جریمة الرشوة في البراءة والإدانة، دار الكتاب الذھبي،طھ شریف، -4

5-
JEANDIER WILFRIED, Droit pénal des affaires, 2

éme
édition, Dalloz, Paris, 1996, p35.

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزویر، الجزء أحسن بوسقیعة، -6
.102ص.، 2017الثاني، ط. السادسة عشر، دار ھومة للنشر و التوزیع، 
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ثالثا: الركن المعنوي لجریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص

تعدّ جریمة الرشوة في القطاع الخاص من الجرائم العمدیة التي تتطلب ضرورة توافر القصد 

من كافة الوقائع استخلاصهأو  استنتاجهن یمكوالإرادة لأنهماالجنائي العام بعنصریه العلم 

.)1(والملابسات التي تحیط بالعمل و ترافق تصرفات المرتشي

  :العلم.أ 

للجریمة الرشوة الأركان التي تقوم علیها النموذج القانوني على الجاني أن یعلم بكافة 

السلبیة وهو الذي یمثل أحد عناصر القصد الجنائي، فیلزم أولا أن یعلم المرتشي بثبوت صفة 

، وأنه خل ضمن نموذج الجریمة كما حدّده نص القانونالخاص له باعتبار تلك الصفة تدالمستخدم

:)2(لم بالارتباط الموجود بین المقابل وغرضهامختصّ بالعمل الذي یقوم به والع

الجانيالعلم بصفة.1

ولكي یتحقق الركن إنّ جریمة الرشوة من الجرائم التي تلزم الجاني أن یتمتع بصفة معینة،

علي  الأخیرعالما بهذه الصفة أيّ أن یكون هذا الجاني) أن یكونالمرتشيالمعنوي علي الجاني(

مثال: كصدور قرار ، )3(یعمل لدیه بأیة صفةتابعا للقطاع الخاص أو اكیانشخصا یدیر بأنهعلم 

الفعل وهو ارتكابدون أن یعلم به ثمّ یقدم بعد صدوره على  القطاع تعین شخص في الوظیفةب

انتفيالإجراميالسلوك ارتكابوقت  علم المرتشي بهذه الصفةانتفيبمعني إذا یجهل صفته،

.لدیهالقصد الجنائي 

العلم بالاختصاص.2

علم الجاني بهذا انتفي فإذاالوظیفي، یتعین علي الجاني أن یكون عالما بالاختصاص 

جزء منه، فانّ القصد الجرمي لا یتحقق وبذلك لا مسؤولیة لدى الجاني  أوالاختصاص بالعمل كله 

دار ھومة جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، سلسلة تنشیط القوانین،  الطبعة السادسة، عبد العزیز سعد، -1
.17، ص.2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  

.97ص.، سابقمرجع فتوح عبد الله الشاذلي، -2
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 01-06من قانون رقم، 40المادة أنظر-3
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تص بالعمل ومنه ینتفي القصد الجنائي لدى المتهم إذا اعتقد انه غیر مخ،لانتفاء القصد لدیه

.)1(الوظیفي المطلوب منه

غرض ومقابل الرشوةالعلم بال.3

یعلم بالارتباط بین المقابل  أن والاختصاص، یجب على المرتشيبالصفةالعلم  إلىإضافة 

وانتفت قیام الجریمة الإجرامیةنیته وإلاّ تخلفت وبین سببها لتحقیق القصد الجنائي لدى المرتشي،

مثال:،)2(وحدهالمصلحةبمعني انتفاء علمه بالصلة التي توافر في ذهن صاحب قانونا في حقه،

ثمّ ،أصدقائه أو أقربائهمن احد إلیهمرسلة أنهالغیره ضنّا منه  أوالذي یقبل هدیة لنفسه كالمرتشي

، هنا لا یمكن یخصّ عملهأمرالمصلحة في أصحابیكشف فیما بعد أنّ مرسلها لیس إلاّ أحد 

.)3(مرتشیا لانتفاء ركن العلم لدیهاعتباره 

  الإرادة.ب 

)4(رادةالإ ، هوالعنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جریمة الرشوة السلبیة إن

المساس  أيتوجه نحوى تحقیق غرض غیر مشروع ،النشاط النفسي أوالمتمثلة في القوّة النفسیة 

.القانونبحق یحمیه 

جمیع  إلي المرتشي إرادةتتجه  أنولقیام جریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص یجب 

القانون وهي الطلب أو حد المظاهر السلوكیة التي وصفهاأ إتیانفي  ،عناصر الفعل المادي المتمثل

)5(القبول المزیة أو الوعد بها

، ویتحقق فیما لو الإرادةفیها تنتفيكلما ى تخلف القصد الجنائي لدى المرتشي یترتب عل

أو وضعه لحة مبلغا من المال في جیب شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاصدسّ صاحب المص

 إلى أحیانااخذ ذالك المبلغ،كما لا یصحّ  إلى الأخیرتنصرف إرادة هذا  أنفي درج مكتبه دون 

ي من الموظف لوعد صادر من صاحب المصلحة، فالقبول الصور إرادیار قبول الشخصاعتبا

.176مرجع سابق، ص.ھارون نورة، -1
.99مرجع سابق، ص.فتوح عبد الله الشاذلي،-2
.456مرجع سابق، ص.سلیمان عبد المنعم،محمد زكي أبو عامر،-3
.100مرجع سابق، ص. فتوح عبد الله الشاذلي، -4
.30مرجع سابق، ص. رمسیس بنھام، -5
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القصد یقوم لاالراشي وتسهیل ضبطه متلبسا ولهذا إیقاعولكن الهدف منه هو كتظاهره بقبول الوعد

.)1(ومنه تنتفي في حقه جریمة الرشوةالجنائي لدیه،

فانّ القصد ، إكراه أوقبل المزیة تحت ضغط  أوطلب  إذا الارتشاء إرادةوكذلك تنتفي 

عقوبة على من اضطرته  "لا: من قانون العقوبات48المادة لأحكاموفقا  ،االجرمي یكون منتفی

.والمعنوينوعه المادي بالإكراهویقصد بالقوّة ،)2("ارتكاب الجریمة قوّة لا قبیل له بدفعها إلى

 أوقبولها  أوالمتمثل في طلب المزیة غیر المستحقة الإجراميبالسلوكالمرتشي  أقدم إذا

ویتحقق به القصد ،ةفي جریمة الرشوة السلبیالإجراميوهو المتمثل في السلوك قبول الوعد بها،

ومنه تقوم المسؤولیة الجنائیة للمرتشي في جریمة الرشوة، وبذلك لا ینفي القصد بعدول ،الجنائي

لان  ةمثل إرجاع المزیة غیر المستحقة إلى صاحب المصلح،المرتشي عن جریمة أو ندمه عن ذلك

.)3(دم والتوبة لا ینفیان القصد الجنائي في جریمة الرشوةالعدول والن

: إثبات القصد الجنائي لجریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاصج

من الواقع أنه من الصعوبة إثبات القصد الجنائي لأنها من أصعب المسائل الممثلة في 

الركن المعنوي.

جریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص للقواعد القصد الجنائي لدى مرتكبإثباتیخضع 

تتحمله سلطة الادعاء أي یبقى على عاتق الإثباتفعبئ،في المواد الجنائیةالإثباتالعامة في 

.)4(البراءةالإنسانفي  الأصلالجریمة وانّ  أركانباعتبار القصد من النیابة العامة،

المرتشي بخصوص على توافر القصد لدىللقاضي السلطة التقدیریة أن یملك الدلیل

بمعني في ق.إ.ج، للإثباتالتي صدرت من الجاني وملابسات القضیة وفقا للقواعد العامة الأفعال

.)5(البینة،.......الخالرشوة بكافة الوسائل كالقرائن،إثبات

.453مرجع سابق، ص. محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، -1
.سابقمعدل و متمم، مرجع ،یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو8مؤرخ في ،156-66أمر رقم -2
.184-183ص.ص. ،مرجع سابقھارون نورة، -3
.57مرجع سابق، ص. أحسن بوسقیعة، -4
ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ، الجزائیةیتضمن قانون الاجراءت، 1966یونیو 8المؤرخ في ،155-66من الأمر112مادة-5

، معدل ومتمم، 1966جوان 11، صادر في 48
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عن قصده بالإفصاحالمرتشي في جریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص لیس ملزما  إن

الامتناع  أوو ملابسات القضیة التي تمثل القیام بالعمل  ظروفیستنتج من وإنماكتابة، أوبقول 

ة الموجودة بین الملابسات الوقائعیة نجد العلاقومن بین وظیفة،بالواجبات الالإخلال أو ،أداءهعن 

تلقى أو خذ أ فإذا یقدم من هدیةصداقة تبرّر مالم تكن بینهما علاقة قرابة أو فإذا الراشي والمرتشي،

.)1(هذه الهدیة هنا یؤكد توافر قصد الرشوة لدى الموظف

.107ص. ،سابقمرجع فتوح عبد الشاذلي، -1
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المبحث الثاني

في القطاع الخاصالاختلاسجریمة 

ثة من طرف المشرع ذلك جریمة الاختلاس في القطاع الخاص من الجرائم المستحدتعدّ 

، حیث كان هدف المشرع جراء )1(من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته41المادة بموجب

هذه الجریمة هو المحافظة على المال الخاص، و ینبغي لنا التطرق إلى تعریف جریمة استحداثه

).(مطلب ثانوأركانها أول)، مطلب (وتمییزها عن الجرائم المشابهة لها الاختلاس

ب الأولالمطل

وتمییزها عن غیرها من الجرائم المشابهةالاختلاستعریف جریمة 

ة نشاط الماسة بالمال الخاص و العام أثناء مزاولتعتبر جریمة الاختلاس من الجرائم

اقتصادي أو تجاري أو مالي للكیان الذي ینشط بغرض الربح، فهي اعتداء صارخ على الأموال 

(فرع أول)سواء كانت عامة أو خاصة، و لدراسة هذه الجریمة یستلزم لنا التطرق إلى تعریفها 

( فرع ثان),تمییزها عن غیرها من الجرائم المشابهة لهاو 

تعریف جریمة الاختلاسالفرع الأول:

التعریف و ( أولا) التعریف اللغوي  إلىللتعمق أكثر في جریمة الاختلاس یجب علینا التطرق 

(ثانیا).الاصطلاحي 

دج كل شخص 500.000دج إلى 50.000) سنوات و بغرامة من 5) أشھر إلى خمس (6یعاقب بالحبس من ستة ("-1
نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد اختلاس أیة یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل فیھ بأیة صفة أثناء مزاولة

من قانون 41"، المادة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم مھامھ
معدل و متمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06رقم 
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:التعریف اللغوي أولا

: صنع في المخرطة. tournareعن اللاتینیة tournerالاختلاس كلمة مصاغة من 

بموجب عقد حیازة، إیداع، یه هي إقدام الحائز الوقتي على عدم ردّ المال الذي أودع لدو 

.)1(...، و یشمل عنصرا من إساءة الائتمانالخوكالة، قرض،

مخاتلة من غیر حرز، و المخاتلة لغة الشيءعرفت جریمة الاختلاس لغة على أنها أخذ 

و  اختلسهو  الشيءخلسةأو هو من و خفیة لكي لا یسمعه الصیدبهدوءهو عند مشي الصیاد 

بدون احتجازو  الاحتیالخلسة و یعني أیضا الإخفاء شيءخلس أي أخذ اختلسبمعنى تخلسته،

مخادعة و جهرا و الهروب الشيءوجه للأموال سواءا كانت عمومیة أو خاصة، و الاختلاس أخذ 

به، و قد عرّفت عدة نظریات جریمة الاختلاس و من بینها النظریة التقلیدیة مفادها أنه یتحقق 

ال بحركة مادیة من الشخص المختلس، أما النظریة الحدیثة فقد قامت بربط الاختلاس عند أخذ الأمو 

)2(على الحیازة الكاملةالاستیلاءفكرة الاختلاس بفكرة 

الاصطلاحي:التعریف ایثان

القانون المتعلق بالوقایة من 41ة المادنص المشرع الجزائري على جریمة الاختلاس في 

بالنص علیها تاركا هذه المهمة اكتفىلكن لم یقدم تعریفا لهذه الجریمة بل ،من الفساد و مكافحته

الحیازة المادیة انتزاعلها مفهومین الأول هو المعنى العام و هو الاختلاسللفقه و القضاء،  فجریمة 

و هذه الحیازة هي السلوك الإجرامي الشيءمن طرف الشخص الجاني على صاحب ذالك للشيء

هو أن تكون لحضة الاختلاسي في جریمة السرقة، حیث أن المعنى الخاص لجریمة للركن الماد

المختلس حیث أن هذه الحیازة للشيءالسلوك الإجرامي بعد حیازة الشخص الجاني ارتكاب

، أي عندما تكون هناك 3تكون ناقصة لأنه تكون للحائز العنصر المادي دون المعنويالامتلاكو 

معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، جیرار كورنو،-1
.85، ص.1998لبنان، 

، جریمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستر، كلیة بكوش ملیكة-2
.54.52، ص.ص.2013السیاسیة، جامعة وھران، الحقوق و العلوم 

.40المرجع نفسھ، ص. بكوش ملیكة، -3
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ن طرف الجاني دون توفر السلوك الإجرامي فلیس هناك سلطة یباشرها مالمختلسللشيءحیازة 

قیام الشخص على الجاني، و إذا قمنا بالرجوع إلى نص تجریم فعل الاختلاس فیمكن تعریفها بأنها:"

مدیر الكیان التابع للقطاع الخاص أو أي مستخدم فیه بإدخال أیة ممتلكات أو أوراق مالیة 

ذات قیمة وجدت في حیازته بحكم مهامه في ذمته دون وجه خصوصیة أو أي أشیاء أخرى

.)1(حق"

الثاني الفرع

  لها عن الجرائم المشابهةالاختلاستمییز جریمة 

مشابهة لها یجب علینا ال خرىالأجرائم ال وض الموجود بین جریمة الاختلاس ولإزالة الغم

و عن جریمة إساءة ،)ولاأ(تمییزها عن هذه الجرائم، و لذالك اخترنا أن نمیزها عن جریمة السرقة 

).ثالثاو كذالك عن جریمة خیانة الأمانة ()،ثانیاالوظیفة (استغلال

السرقةعن جریمة أولا: تمییز جریمة الاختلاس في القطاع الخاص 

و التي ،)2(من قانون العقوبات350المادة عرّف المشرع الجزائري جریمة السرقة في 

شیئا غیر مملوك له یعد سارقا و یعاقب بالحبس من سنة إلىاختلسكل من تنص على مایلي:"

أن  إذ یتبین من نص هذه المادة"دج 100.000دج إلى 500.000خمس سنوات و بغرامة من

من الغیر بحیلة الشيءجریمة السرقة لها علاقة كبیرة بجریمة الاختلاس فالسرقة هي عند أخذ 

على الحیازة دون علم ورضا المالك، فكلا الجریمتین تقومان الاستیلاءأي  الانتزاعتمثل و خفاء،و 

مالا من أخذ الجانيهو و  الركن المادي:مة السرقة على على فعل الاختلاس و بذالك تقوم جری

فعل الأخذ على مال منقول یسمى بالنشاط الإجرامي، ووقوع علیه دون أخذ رضاه وهو ماالمجني 

ة القصد الجنائي بعنصریه الركن المعنوي الذي یأتي في صور هو ما یعرف بمحل الجریمةللغیر و 

  .رمال المنقول المملوك للغیالإرادة،  و القصد الخاص المتمثل في نیة تملك الالعلم و 

.40.صمرجع سابق، ،عمیور خدیجة- 1

معدل و متمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات،، 1966یونیو سنة 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -2
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تتمیز جریمة الاختلاس عن جریمة السرقة من حیث محل الجریمة حیث أن یمكن من  

جریمة الاختلاس تقع على كلا من العقارات و المنقولات لكن جریمة السرقة تقع فقط على المنقولات 

ازة المجني محل الجریمة من حیالشيءأو نقل استبدالوالسبب واضح إذ أن جریمة السرقة تقوم عند 

دون وهذا ینطبق فقط على المنقولات التي تصح أن تكون محلا للسرقةعلیه إلى حیازة الجاني

.)1(العقارات التي لا یمكن تصورها محلا لجریمة السرقة

أورد المشرع الجزائري جریمة السرقة ضمن نصوص قانون العقوبات على غرار جریمة

.)2(تهمكافحالوقایة من الفساد والاختلاس التي نقلها المشرع إلى قانون

یتوجب في جریمة الاختلاس أن تكون لدى الجاني صفة محددة على عكس جریمة السرقة 

.التي لا تتطلب لقیامها أي صفة للجاني فقد یكون موظفا أو أي شخص عادي أخر

الوظیفةاستغلالعن جریمة إساءة ثانیا: تمییز جریمة الاختلاس في القطاع الخاص

قانون من33المادةالوظیفة في استغلالنص المشرع الجزائري على جریمة إساءة 

الوظیفة استغلالوتتحقق جریمة إساءة ، مستحدثةجریمة ، هي )3(الوقایة من الفساد و مكافحته

عن أداءه  الامتناعوظیفته عمدا بهدف أداء عمل أو استغلالعند قیام الموظف العمومي بإساءة 

لقیام هذه الجریمة  أركان03قام المشرع باشتراط  وقد، أعمالهوهذا في إطار ممارسة وظائفه و 

  هي:و 

1
الجرائم الواقعة على الأموال، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، محمد سعید نمور، -

.58. ص.2002و التوزیع، دون بلد النشر، 
2

، 2012القانون الجنائي للمال و الأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر ،رحمانيمنصور-
.86ص.

دج، كل 1.000.0000دج إلى 200.000) و بغرامة  من 10) إلى عشر سنوات(2" یعاقب بالحبس من سنتین(-3
موظف عمومي أساء استغلال وظائفھ أو منصبھ عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة 

ى منافع غیر مستحقة لنفسھ أو لشخص أو لكیان وظائفھ، على نحو یخرق القوانین و التنظیمات، و ذالك بغرض الحصول عل

، معدل و یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 33أخر"، المادة 

متمم، مرجع سابق.
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الجاني موظف عمومیا أو من في ــ صفة الجاني: وهو الركن المفترض وهو أن یكون 

.حكمه

عن أداءه و ذالك على  الامتناعــ الركن المادي: و یتحقق هذا الركن عند أداء عمل أو 

الوظیفة لا تتحقق إلاّ إذا استغلالعمدا وعلیه فإن جریمة إساءة نحو یخرق به القوانین و التنظیمات

وكذالك لتحقق هذه الجریمة یجب أن یكون ،كان العمل الذي قام به الموظف العمومي خرقا للقانون

على منافع غیر مستحقة.الغرض من السلوك الذي قام به الموظف العمومي هو أن یحصل

كون من العلم ــ الركن المعنوي: وهو توافر قصد جنائي لدى الموظف الجاني و الذي یت

  .الإرادة و 

الأولى  الوظیفة في الركن المادي حیث أناستغلالتختلف جریمة الاختلاس عن جریمة 

الوظیفة فیتحقق ركنها المادي عند استغلالبینما الثانیة وهي جریمة محلها هو الممتلكات بأنواعها،

ولكي ،)1(التنظیماتن أداءه على نحو یخرق القوانین و ع الامتناعقیام الموظف الجاني بأداء عمل أو 

تقوم جریمة الاختلاس یجب أن تكون للجاني صفة شخص یدیر كیان تابع للقطاع الخاص عكس 

ن لدى الجاني صفة الموظف العمومي.الوظیفة فهي تشترط لقیامها بأن تكو استغلالجریمة إساءة 

عن جریمة خیانة الأمانةجریمة الاختلاس في القطاع الخاص ثالثا:تمییز

كل :")2(ق.ع.ج من376المادةعرّف المشرع الجزائري جریمة خیانة الأمانة في نص 

أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو اختلسمن 

الإجارة أو أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلاّ على سبیلالتزاماأیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت 

ا أو بشرط ردهأو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجرالاستعمالالودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة 

في عمل معین و ذالك إضرارا بمالكیها أو واضعي الید لاستخدامهاأو  لاستعمالهاتقدیمها أو 

.علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة"

.62سابق، ص. مرجع بكوش ملیكة، -1
معدل و متمم، مرجع سابق.بات،یتضمن قانون العقو ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -2
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شخص مانة في أن الأولى لا تقع إلا منعن جریمة خیانة الأالاختلاسجریمة تختلف 

ة الأمانة تقع من في حین أن جریمة خیانیعمل فیه بأیة صفة،لقطاع الخاص أوتابعا ل ایدیر كیان

الموظف أو غیره أي لم یشترط المشرع صفة في الجاني.

فتقوم الجریمة حتى ولو لم یترتب الاختلاسإن المشرع لم یشترط نتیجة إجرامیة في جریمة 

)1(یازةسلوك یفید تغییر نوع الحالعن السلوك فعل ضار أي تكون قائمة إذا كان كل 

في علاقة الجاني بمحل الاختلاستختلف أیضا جریمة خیانة الأمانة عن جریمة 

، أما جریمة كون الممتلكات قد سلمت للجاني بسبب عملهتالاختلاسالجریمة،إذ أنه في جریمة 

أو ودیعة أو وكالة أو عمل سواءا كان بأجر الاستعمالخیانة الأمانة فسلم له بحكم رهن أو عاریة 

لكن التشابه الكبیر الذي یربط الجریمتین دفع جانبا من الفقهاء للقول بأن جریمة ،بغیر أجرأو 

صورة من صور خیانة الأمانة، حیث أنه تتشابه في جوهر السلوك الإجرامي أي هو الاختلاس

الإجرامي و لذالك یتصور تغییر الحیازة من مؤقتة إلى دائمة و تتم الجریمتین بمجرد إتیان السلوك

الشروع في كلتا الجریمتین، و أن المال في جریمة خیانة الأمانة یشترط أن یكون مالا منقولا كما هو 

.)2(الاختلاسالحال في جریمة 

المطلب الثاني

جریمة الاختلاس في القطاع الخاص أركان

تقوم جریمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص على أركان محددة تتمثل في صفة 

.( فرع ثالث)والركن المعنوي ، ( فرع ثان)والركن المادي ( فرع أول)الجاني 

.87-86.ص سابق، صمرجع ،منصور رحماني-1
، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة على عبد القادر القھوجي، فتوح عبد الله الشاذلي-2

.367، ص.1999الإسكندریة، العامة و جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعیة، 
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الأولالفرع 

صفة الجاني

شخصا یدیر كیانا تابعا للقطاع یكون الجاني أن من ق.و.ف.م41المادةتقتضي نص 

ذات قیمة الأشیاء أوالمالیة،  الأوراق أو، الأموالیعمل فیه بآیة صفة یقوم باختلاس  أوالخاص 

التجاري. أو الاقتصادي، أومالیة بمناسبة مزاولة النشاط المالي 

قیام الاختلاس، ل صفة الجاني هي ركن أساسي أنیتبین لنا 41وبمفهوم نصّ المادة 

بمعني صفة الجاني تكتسي عادي بهذا الفعل لا یشكل جریمة، قیام شخص أن المخالفةوبمفهوم 

المكوّنة للجریمة وعلي القاضي الأساسیةبالغة في جریمة الاختلاس، فتعدّ من احد العناصر أهمیة

.)1(كان حكمه معیبا یستوجب النقضوإلایثبت تلك الصفة أن الجانيإدانةقبل 

تحقیق الرّبح  إلىحصورا في الكیان الذي یهدف مجال تطبیق الجریمة جاء م أنیفهم 

.)2(وبعض الشركات المدنیةالتعاونیة،كالشركات التجاریة،

تطبق على الشخص الذي یرتكب  لا 41المادة نصّ  أن الأخرىویتبین لنا من الناحیة 

.)3(تحقیق الربح إليكیان یسعي  أي إلىلا ینتمي الأصلجریمة اختلاس بمفرده وهو في 

م. ا. من ا.22مستمد من المادة 41المادة الاختلاس في القطاع الخاص حسب  إن

لمكافحة الفساد التي تنص" تنظر كلّ دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة 

أثناءیعمل فیه بآیة صفة، أو لتجریم تعمد شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أخرىوتدابیر 

مالیة  أوراق أو أموال أوممتلكات  أيتجاري، اختلاس  أومالي  أوصادي مزاولة نشاط اقت

.)4("بحكم موقعةإلیهذات قیمة عهد بها أخرىأشیاء أي أوخصوصیة 

.158مرجع سابق، ص. فادیا قاسم بیضون، -1
.105مرجع سابق، ص. بكوش ملیكة، -2
.76ص.،سابقمرجع، 13، طالوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  -3
، وحدة الطباعةللاتصال،النشر و الإشھارلمكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنیة النظام القانونيبودھان موسى، -4

.89ص،2009الجزائر،
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الفرع الثاني

الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص

أساسیة رعناصیتكون الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص من ثلاثة 

مجال  إلى، محل جریمة الاختلاس، وعلاقة الجاني بمحل الجریمة، إضافة الإجراميوهي: السلوك 

ارتكاب الاختلاس.

الإجراميسلوكال: أولا

ن أ ق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعل06/01من ق41المادةمضمون یتضح من

، بحیث )1(في القطاع العام الإجراميفعل الاختلاس في القطاع الخاص یختلف تماما عن السلوك 

.صورة الاختلاس فقط دون باقي الصوّرحصره المشرع في

حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمینویتحقق الاختلاس بتحویل 

.)2(حیازة كاملة نهائیة على سبیل التملك إلى الأمانة

نجیب حسنى على انه:" إذا كان السلوك لا یكشف في صورة قاطعة ویؤكد الدكتور محمود

.)3(عن إرادة تغییر الحیازة الناقصة إلى حیازة الناقصة إلى حیازة كاملة، فلا یقوم به الاختلاس"

لأنها إما أن تقع جریمة تامة و إما أن لا تقع الاختلاسلایمكن تصور الشروع في جریمة 

.)4(أصلا

یمتد السلوك الإجرامي لجریمة  الاختلاس في القطاع العام لیشمل إلى جانب الاختلاس أیضا الإتلاف، التبدید، الاحتجاز -1
، فساد ومكافحتھقایة من الیتعلق بالو، 2006یونیو 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 29دون وجھ حق، المادة 

معدل ومتمم، مرجع سابق.
.78ص.سابق،مرجع ، 13الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طأحسن بوسقیعة،  -2
جرائم الأموال العامة وجرائم الرشوة، الاختلاس، الاستیلاء، مقتبس من الكاتب أنور العمروسي، أمجد العمروسي، -3

.139، د س ن، ص.2طالتسھیل، التربح، الغدر، الإضرار العمدي،
.75، مرجع سابق، ص. 16الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طأحسن بوسقیعة،-4
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إتمامهثم انكشف قبل الاستیلاءویتحقق الشروع في الاختلاس إذا بدأ الجاني بتنفیذ عمل من أجل 

بعد.تنتقللحیازة لم ففي هذه الحالة یتحقق الشروع ، لأنّ ا،للعمل

یعاقب المشرع الجزائري في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص بنفس عقوبة الفاعل 

التي تنص على مایلي" یعاقب )1(01-06من قانون رقم 52/2المادة نصوهذا حسبالأصلي

على الشروع في جرائم المنصوص علیها في هذا القانون بمثل الجریمة نفسها".

في القطاع الخاص الاختلاسجریمة ثانیا: محل 

، وهذا ما جعل المشرع لم یحصر به الجاني بسبب وظیفتههو كل شيء له قیمة عهد

المالیة والأوراقوحدها كالنقود اقتصادیةذات قیمة الأشیاءالاختلاس في القطاع الخاص وقفا علي 

، لانّ علة والأثاث والمواد الغذائیة، بل حصرها في كل الأشیاء ذات قیمة مهما كان نوع هذه القیمة

.)2(ف الذي یعمل باسم الدولة إذا كان المال خاصافي أمانة الموظ الأفرادالتجریم هو حمایة ثقة 

حیث تشترك جریمة الاختلاس في القطاع الخاص مع الاختلاس المرتكب من قبل 

التي 06/01من قانون 29المادةالموظف العمومي في محل الجریمة والذي نجده في نص 

الخاصة  أوالمالیة العمومیة  الأوراق أو، الأموالحددت محل جریمة الاختلاس كالأتي: الممتلكات،

ذات منفعة.أخرىأشیاء أي أو

جریمة المرتكبة من قبل الموظف العمومي ترجع المحل  أنوالفرق الوحید الموجود بینهما 

الموظف بسبب أیديیعود للمحافظة على المال الذي یوجد بین ، وغرضهللأفراد أوملكیته للدولة 

لة، إما في القطاع الخاص فإنه یجب التنبیه إلى طابع خاص وظیفته ضمانا لثقة الأفراد في الدو 

.)3(لأموال محل الجریمة

، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -1
، دار ھومة للطباعة والنشر 2ط-دراسة مقارنة-الحمایة الجزائیة للمال العام، نوفل علي عبد الله صفو الدلیمي،-2

..215، ص.2006والتوزیع، الجزائر، 
.52ص.، سابقمرجع عمیور خدیجة، -3
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الممتلكات.أ 

، أنواعهاالموجودات بكل ":كما یلي01-06/ و من قانون رقم 2المادة عرّفتها نصّ 

المستندات ،ملموسةغیرملموسة أومنقولة،غیرمنقولة أوغیر مادیة،سواء كانت مادیة أو

."الحقوق المتصلة بهاجودات أو وجود تثبت ملكیة تلك المو التيالقانونیة السنداتو أ

المنقولات،  إلىالعقارات من بینها إضافة حیث تشملتعریفه للممتلكات المشرع في توسع

من معادن المصنوعةوالمصوغاتوالأثاثالمنقولة ذات قیمة كالسیارات الأمواللهذا تشمل كافة 

........الخوأراضيوتشمل العقارات من مساكن وعمارات الكریمة،والأحجارثمینة 

كعقود  الوثائق التي تدخل ضمن مفهوم الممتلكات حیث تثبت حقاویقصد بالمستندات

تثبت صفة كالبطاقات التيالسندات بمعنى كلّ المحرّرات أماالقضائیة مثلا، والأحكامالملكیة 

.)1(تكون لها قیمة ولو معنویةالتيوكلّ الوثائق الأرشیفمصطلح  إلى ، وبالإضافةوالشهادات

fonds:الأموال.ب 

عامة تابعة أموالاإمامعدنیة بغض النضر عن ملكیتها  أویقصد بها النقود سواء نقدیة 

.)2(كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبطخاصةأموالا أوللدولة 

valeursالمالیة: الأوراق.ج 

،لأمرسند فتجة،والوراق التجاریة مثل السّ والسندات،الأسهمفي  المتمثلةهي القیم المنقولة 

.)3(عقد تحویل الفاتورةسندات النقل،،الشیك

.38-37ص.ص.،سابقمرجع ، 13الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط أحسن بوسقیعة، -1
.113مرجع سابق، ص.ملیكة،بكوش، 111مرجع سابق، ص.ھنان ملیكة،-2
، 1975سبتمبر26، مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 465، 14مكرر443، 8مكرر543، 472، 389المواد -3

، معدل ومتمم. 1975دیسمبر19، صادر في 101عددج.ج.د.شج. ر.یتضمن القانون التجاري، 
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ذات قیمةالأخرىالأشیاء.د 

یكون الشيء قابلا  أنیمكن  أيالمالیة، والأوراقمن ممتلكات التي لها قیمة الأشیاءكل 

والشهادة الجزائیة،أو  المدنیة،الدعاوي القضائیة، إطار تحرر فيالتيللتقویم بالمال كالمحاضر 

ثبات حالة لإ العمومیة للإدارات الأطرافیدفعها التيوكذلك كل الوثائق المعارضة، أووالاستئناف 

الأشیاء أوالمالیة  الأوراق أو الأموال أوتكون هذه الممتلكات  أنیجب و  للحصول على حق، أو 

.)1(معنويلشخص  أوتابعة لكیان خاص ، أوالعمومیة تابعة للدولةإما، الأخرى

الاختلاس في القطاع الخاصجریمةثالثا:علاقة الجاني بمحل 

بمعنيسند قد سلّم للجاني بحكم مهامه، أویكون مال  أن إماالمختلسةالأشیاءمحل  إن

01-06ق  41المادة تحصر  أيسببیة بین الحیازة الجاني للمال وبین وظیفته.صلة تتوافر أن

المادة، في حین یمتد بموجب الجاني بحكم الوظیفةالمال الذي وضع في یدّ بختلاس الا

.الوظیفةإلى المال الذي یعهد الموظف بسبب 01- 06ق29

جاني:یجب أن یكون المال قد سلّم لل. أ

مستخدم  أومدیر لا یكفي أن یختلس الجاني (القطاع الخاصلقیام جریمة الاختلاس في

قد دخل في الحیازة الناقصة حتى تتحقق محل الجریمة، وإنما یتعین أن یكون هذا المال)في الكیان

السیطرة الفعلیة على هذا المال.

أنّ الجاني لیس صاحب المال وإنما یحوزه بمعنى ویشترط الحیازة الناقصة فقط لا الكاملة،

.حدود الذي یفرض علیه القانونالصاحبه ولحسابه وهو ملزم بالحفاظ علیه واستعماله في باسم

علي أساس عقد من عقود یتمالأصلولكن في  للتسلیمطریقة معینةولا یشترط القانون

، وكما یمكن الأمانةالمتعلقة بجنحة خیانة ،)2(عمن ق.376المادةعلیه في الائتمان المنصوص

  ر.آخأساسأن یتم التسلیم الممتلكات على 

.36-35، مرجع سابق، ص.ص. 13الوجیز في القانون الجزائي، ط أحسن بوسقیعة،-1
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -2
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الوظیفةجب أن یتم التسلیم بحكمی - ب

یشترط لقیام الركن المادي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص یشترط وجود علاقة سببیة -

بین حیازة الجاني لمحل الجریمة وبین مهام عمله.

وقعت الحیازة داخل  إذابحكم الوظیفة فقط حیازة الجاني للمحل إلىوتمتد هذه العلاقة -

.)1(كیانات القطاع الخاص

العبرة في وقوع الجریمة هي وقت تسلیم المتهم لمحلها، وان دخل المال أو الشيء حیازته  إن-

الاختلاس وقع قبل قیام ه فلا قیام للجریمة حتى ولو اختص بعد ذلك بتسلیمه، لان لیس بحكم مهام

.)2(ذلك الاختصاص

 إذا أي لیس له صلة بالوظیفة،كان المال الذي قدّم لشخص إذالا تقوم جریمة الاختلاس 

.)3(الأحوالحسب أمانةتقوم في حقه جریمة سرقة أو خیانةوإنمایه بالمال بحكم الوظیفةلم یعهد إل

مناسبة ارتكاب جریمة الاختلاسرابعا: 

أثناءیرتكب الركن المادي للجریمة  أن یجبفي القطاع الخاصختلاسلاجریمة التحقیق 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.41للمادة تجاري وفقا  أومالي  أواقتصادي مزاولة نشاط 

والتوزیع والخدمات في مجالات الصناعة الإنتاجیتمثل في نشاطات :النشاط الاقتصادي.أ 

.)4(الحیواناتوالفلاحة وتربیة 

في القانون التجاري یشمل كل عمل تجاري كما عرفه المشرع الجزائري :النشاط التجاري.ب 

وتشمل: 

، معدل ومتمم، مرجع سابق.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من القانون رقم 41المادة -1
.256، ص. 2004الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، محمود نصر، -2
.41-40، مرجع سابق، ص.ص. 13الوجیز في القانون الجزائي، ط أحسن بوسقیعة،-3
.58، المرجع نفسه، ص.13الوجیز في القانون الجزائي، طأحسن بوسقیعة،-4
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: كالبیع والشراء أو إعادة البیع أو مختلف المقاولات عمل التجاري بحسب الموضوعال   -       

.)1(بغرض الربح وعملیات التوسط

،  والتعامل بالسفتجةالمتمثل في الشركات التجاریةالعمل التجاري بحسب الشكل: -

.)2(والعملیات المتعلقة بالمحلات التجاریةالأعمالوكلات، ومكاتب 

في عملیات الصرف والعملیات المصرفیة والسمسرة والعملیات الخاصة تمثل ی:النشاط المالي-ج

  ج.. ت. ق 2المادة عملا تجاریا بحسب الموضوع بمفهوم أیضاتعد التيوهي عملیات بالعمولة،

في الكیان الذي یحقق الربح كالمنتج والتاجر  اإنّ مجال تطبیق جریمة الاختلاس محصور 

الحرفي والمقدم الخدمات آیا كانت صفته القانونیة، أما باقي الكیانات كالجمعیات أو النقابات 

یكون الكیان  أنیشترط لأنهاها التجریم یق الربح لا یشملالتي لا تعمل لتحقوالأحزابوالاتحادیات 

.)3(كله خاصارأسمالهفي القطاع الخاص بمعني 

الفرع الثالث

الركن المعنوي لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص

الممتلكات في القطاع الخاص هي من الجرائم المقصودة التي تستلزم ختلاسجریمة ا

ضرورة توافر القصد الجنائي الذي یمثل صورة الركن المعنوي لهذه الجریمة وتتمثل فیما یلي: نتطرق 

إثباته.لطبیعة القصد الجنائي الواجب توافره ثم لطریقة 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، یتضمن القانون التجاري، 1957سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75أمر رقممن2المادة-1
حدد المشرع الأعمال التجاریة بحسب الموضوع على سبیل الحصر.

"التعامل بالسفتجة بین كلّ الأشخاص، الشركات -حدد المشرع الأعمال التجاریة بحسب الشكل على سبیل الحصر وھي:-2
اریة، الوكالات ومكاتب الأعمال مھما كان ھدفھا، العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة، كلّ عقد تجاري یتعلق بالتجارة التج

، معدل ومتمم، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من أمر رقم 3البحریة والجوّیة"، المادة 
المرجع نفسھ.

.78-77مرجع سابق، ص.ص. ، 13في القانون الجزائي، طالوجیز أحسن بوسقیعة،  -3
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الممتلكات في القطاع الخاصفي جریمة اختلاس القصد الجنائي طبیعة :  أولا

علما ،الوظیفةأنّ المال الذي كان في حوزته بحكم إلى المتهمبانصراف علم الجنائيیتحقق القصد

بأنّ القانون لا یجیز له التصرف فیه واتجاه إرادة الجاني إلى فعل الاختلاس الذي یحقق مادیات 

.)1(الجریمة

الأخرىالجرائم كسائرإنّ هذا القصد العام لجریمة الاختلاس یتحقق القصد الجنائي العام:- أ

:وهماأساسین المكوّنة على عنصرین

مستخدم في القطاع الخاص یعلم بانّ المال صفة الجاني إماّ مدیر أوبیجب العلم:العلم.1

الذي كان في حیازته هي حیازة ناقصة لا الكاملة وأنه لا یمكن له التصّرف فیهم كتصرّف المالك 

.الحقیقي

، بمعني انه طرأ علیه مانع من موانع لأعمالهلیس مدركا أو مختارا إذا تبینّ أنّ المستخدم

ارتكابه لجریمة الاختلاس كان ما إذا أثبت الطبیب بأنّ الجاني حینالمسؤولیة الجنائیة في حالة

.)2(الركن المعنوي لجریمة الاختلاسانتفاءمخدّرا وهذا ینتج علیه 

ویجب أن یعلم الجاني بعناصر المكونة للجریمة أي أن كل ما یفعله هو جریمة معاقب 

حازه حیازة كاملة هو مال عام أو خاص علیها بنصوص قانونیة، لانّ المال الذي استولى علیة أو 

وضع تحت تصرفه لخدمة المصلحة العامة أو مال خاص یعود للقطاع أو مؤسسة أو البنك الذي 

یعمل فیه.

الإجراميالجنائي العام، یجب أن یكون السلوك ركن العلم في القصد  إلي بالإضافة :الإرادة.2

الجاني لتحقیق العناصر الداخلیة للمكونة  إرادةفي جریمة الاختلاس إرادیا، ویتحقق ذلك بتوجه 

.338، ص.2002جرائم الأموال العامة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة تطبیقیة، دار النھضة العربیة، احمد عبد اللطیف، -1
.113ص.سابق،مرجع ھنان ملیكة، -2
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، المتمثلة في:)1(للركن المادي.3

.إرادة الجاني للفعل المادي: بمعنى أنّ الجاني یرید الفعل الذي یقع به الاختلاس

الجاني للفعل المادي لا یكفي وحده لقیام الركن  إرادةنّ إ :لنتیجة الجریمةالجاني  إرادة

الذي قام به، أو بمفهوم المخالفة أنّ وقوع الفعل دون المعنوي، بمعنى ّ، الجاني یرید حدوث النتیجة

إرادة النتیجة لا یكفي وحده لوقوع الركن المعنوي.

القصد الجنائي الخاص لجریمة الاختلاسب .

موال في الأ اختلاسة لا یكفي لقیام جریمبعنصریه العلم والإرادةإنّ القصد الجنائي العام 

تملك المال المختلس.فر القصد الخاص المتمثل في نیة القطاع الخاص، وإنما یلتزم توا

هو سلوك المالك فإنّ ، إذا كان سلوك الجاني تجاه المال أو الشيءترتكب جریمة الاختلاس 

وهو عنصر ك وهذه النیة هي التى تمثل القصد الخاصذلك یفترض اتجاه نیته إلى هذا المسل

.)2(ایجابي بالنسبة إلیه

استعمال الشيء محل الجریمة دون تملكه، فلا یعدّ  إلىالجاني  إرادةانصرفت  إذاأما 

.مرتكبا لجریمة الاختلاس

توافرت نیة التملك المال المختلس فانّ القصد الجنائي یعدّ قائما  إذا أن إلى الإشارةوتجدر

، فلا عبرة )3(أن تصرف فیه تصرف الملاككانت لدى الجاني نیة ردّ المال فیما بعد إذا حتى

وهو نیة التملك فلا تتوفر جریمة الخاصتخلف القصد الجنائيوإذا، بالبواعث على الاختلاس

.الاختلاس

كما  أو، للإثباتالقصد الجنائي یخضع للقواعد العامة إثبات إن:القصد الجنائيإثباتثانیا : 

تزویر وثائقه  أو إخفاؤه أوتدّل على توافر القصد الجنائي مثل: فرار المتهم الأماراتتوجد بعض 

.)4(یدلّ عن ذلكمظهر أيمن یستظهرها أناثر الاختلاس، وعلى القضاة إخفاءجل وهذا من أ

.84الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة، مرجع سابق، ص.رمسیس بھنام، -1
.59، مرجع سابق، ص.عمیور خدیجة-2
.84، مرجع سابق، ص. امرمسیس بھن-3
.245، مرجع سابق، ص. فتوح عبد الله الشاذلي-4
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القصد الجنائي العبرة فیه بما یقتنع به القاضي، ویكفي أن یكونالدلیل على توافرلقیام 

استقلالا عن نیة یتحدثیدل على قیامه ولا یلزم الحكم أنالحكم فیها أورده من وقائع ما 

.)1(الاختلاس

.344مرجع سابق، ص. احمد عبد اللطیف،-1



الثانيالفصل 

قمع جرائم الفساد في القطاع الخاص
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تعتبر جرائم الفساد في القطاع الخاص تهدیدا كبیرا على سیر و عمل الإدارة لما لها من 

للدولة، و شیوع هذا النوع من الجرائم من الاقتصادیةصفات التغیر و عدم الثبات بتغیر الظروف 

أهم أسباب الضعف الداخلي و الخارجي للدول و حالة تفكك المجتمع نتیجة رغبة الإنسان في 

الحصول على مكاسب مادیة أو معنویة بطرق غیر شرعیة و استغلال السلطة الممنوحة له 

.مرموقة تضمن له العیش في رفاهیةللوصول إلى مكانة

جرائم الفساد في القطاع الخاص تعد من الجرائم المستحدثة في المنظومة التشریعیة 

الجنائیة مما یقتضي ضرورة وضع إستراتیجیة فعّالة لمحاربة و قمع هذه الجرائم، و رغم أن المشرع 

جزائیة لمكافحة جرائم الفساد، إذ لم یصدر قانون آلیاتالجزائري قد تأخر نوعا ما في شأن وضع 

لسباقة في هذا إلا أن الجزائر تعد من بین الدول ا2006وقایة من الفساد و مكافحته إلاّ في سنةال

لك من حیث مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو من حیث الشأن، سواء كان ذ

.)1(سنها لقانون خاص یجرم أفعال الفساد

لكشف جرائم الرشوة و الاختلاس في القطاع آلیاتاستحداثسعى المشرع الجزائري إلى 

وكّل أالخاص فقبل توقیع العقاب على مرتكبي جرائم الفساد انشأ المشرع دیوان مركزي لقمع الفساد 

إلیه مهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجزائیة الذي نصّ 

ل جرائم الفساد و من بینها جرائم الفساد في القطاع على استعمال أسالیب التحري الخاصة في ك

 قام  الخاص، بالإضافة إلى ما نصّ علیه قانون الوقایة من الفساد و مكافحته في هذا الشأن كما

لك من أجل الوصول إلى الموسع للجهات القضائیة و ذالاختصاصجرائم الفساد إلى بإخضاع

الأمم لاتفاقیةن الوقایة من الفساد و مكافحته و تطبیقا مرتكبي الأفعال الإجرامیة، كما تضمن قانو 

.)2(المتحدة لمكافحة الفساد إجراءات لدعم التعاون الدولي القضائي

الخاص فلا یكون في القطاع  الاختلاسأما الجزاء المسلط على مرتكبي جرائم الرشوة و 

وان " قمع جرائم الفساد في ، فسنتطرق في هذا الفصل الذي یحمل عنإلاّ بعد إجراءات المحاكمة 

، المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد و العقوبات المقررة لھا، متوفر على الموقع رحایمیة عماد الدین-1
.07/04/2018تم الإطلاع علیھ في:  platform.almanhal.com//:sptth:التالي

.62مرجع سابق، ص. عمیور خدیجة، -2
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القطاع الخاص" إلى أهم مستجدات المتابعة في جریمتي الرشوة و الاختلاس في القطاع الخاص

و إلى العقوبات المقررة لهما سواء كان ذالك للشخص الطبیعي أو المعنوي)، أول( مبحث 

.)مبحث ثان(

المبحث الأول

الفساد في القطاع الخاصأهم مستجدات المتابعة في جرائم 

من  انوع،أعطى المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

العقوبة لك بهدف معرفة الجناة و تسلیطرائم الفساد في القطاع الخاص و ذالخصوصیة لج

بعض الإجراءات الخاصة إتباعلك و قبل وضع العقوبات یجب علیه المناسبة لهم، من أجل ذ

للتحقیق في جریمتي الرشوة و الاختلاس في القطاع الخاص، فجرائم الفساد مثلها مثل جرائم 

القانون العام أي أنها لا تشترط لتحریك الدعوى العمومیة شكوى من أحدهم، بالإضافة إلى ذالك 

ساد و مكافحته أو في قانون  فإن المشرع الجزائري أدرج في قوانینه سواء في قانون الوقایة من الف

الإجراءات الجزائیة أسالیب تحري للتحقیق أكثر في جرائم الفساد، و تطرق أیضا إلى التعاون 

الدولي القضائي، و من هنا یمكن لنا التعمق أكثر في أهم مستجدات المتابعة لجرائم الفساد في 

أو التطرق إلى )، أولمطلب(م هذه  الجرائللتحقیق فيإجراءاتإتباعالقطاع الخاص سواء في 

.)ثانمطلب (دراسة التعاون الدولي القضائي 

المطلب الأول

التحقیق في جرائم الفساد في القطاع الخاص 

التي یباشرها الجهاز القضائي المكلف الإجراءاتبأنه مجموعة من لتحقیقیعرف ا

بالتحقیق قصد التثبت من الوقائع المعروضة علیه و التعرف على كل من ساهم في اقترافها ثم 

، و للتحقیق في جرائم )1(إحالة مرتكبیها إلى جهة الحكم لتوقیع الجزاء المناسب لهم عند الاقتضاء

مرحلتین أساسیتین و هي مرحلة التحقیق إتباعالرشوة و الاختلاس في القطاع الخاص یجب 

الذي یقتضي فیه استعمال أسالیب التحري الخاصة و تعزیز (فرع أول) الابتدائيالتمهیدي و 

د.ب.ن، ،1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة، ط.جیلالي بغدادي-1
.7ص.



قطاع الخاصلالفساد في اائمقمع جر                                  الفصل الثاني             

48

البحث و التحري لكشف مرتكبي جرائم الفساد في القطاع الخاص بإنشاء دیوان مركزي لقمع 

أما فیما )، ( فرع ثانهات القضائیة الجاختصاصالفساد، أما المرحلة الثانیة قام المشرع بتوسیع 

.(فرع ثالث)یخص تقادم الدعوى العمومیة فقد أفرد حكم خاص بها 

الفرع الأول

الابتدائيإجراءات التحقیق التمهیدي و 

في البحث و التحري عن جرائم الفساد التي الابتدائيتتمثل إجراءات التحقیق التمهیدي و 

لمحاربة جرائم الفساد بصفة عملیاتيو أداةً  اجهاز كونه(أولا) یقوم بها الدیوان المركزي لقمع الفساد 

بالعملیات و الإجراءات التي تستخدمها الشرطة القضائیة أو ماالاستعانةبالإضافة إلى عامة،

تعد هذه الإجراءات من التقنیات التي اعتمد (ثانیا)، صة سمى باستعمال أسالیب التحري الخای

القطاع الخاص وجرائم الفساد علیها المشرع للوصول إلى مرتكبي جرائم الرشوة و الاختلاس في

عامة.

أولا: إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد

تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد و نصّ المشرع الجزائري علیه ضمن أحكام الأمر 

على  مكرر24المادةالمتمم لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته، إذ تنص 10-05رقم 

ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد، یكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم :"مایلي

من وراء إنشاءه للدیوان المركزي لقمع استهدفالمشرع من نص المادة فإنانطلاقا،)1(الفساد"

و التحري عن جرائم الفساد بصفته أداة عملیاتیة تتضافر في إطارها الجهود بالبحثالفساد تكلیفه 

في نفس 10-05و القیام بردعها، غیر أنه قام الأمر الإجرامیةللتصدي قانونیا لأعمال الفساد 

فیما یخص تحدید تشكیلة الدیوان إلى التنظیم بالإحالةالفة الذكر في فقرتها الثانیة المادة الس

.)2(تنظیمه و كیفیات سیرهو 

یتعلق ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06، یتمم قانون رقم 2010أوت 26، مؤرخ في 05-10أمر رقم -1
.2010سبتمبر 1، صادر في 50ج.ر، عدد بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 

تعلقی، 01-06، یتمم قانون رقم 2010أوت 26، مؤرخ في 05-10، من أمر رقم 2مكرر فقرة 24المادة -2
المرجع نفسھ.بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،
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یعتبر الدیوان المركزي لقمع الفساد جهازا للشرطة القضائیة و أداة عملیاتیة، فیكون تحت 

رقابة السلطة التنفیذیة حین قیامه بأعمال البحث و التحري عن جرائم الفساد و هذا حسب المرسوم 

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطةفي مادته الثانیة تنص على:" 11-426الرئاسي رقم  

و الملاحظ في ،)1("القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد

المادة قیام المشرع بحصر مهام الدیوان في البحث و التحري فقط في حین تم تزوید هذا الدیوان 

بضباط الشرطة القضائیة و تمتد صلاحیتهم كامل التراب الوطني في مجال الجرائم المتعلقة 

المحلي في اختصاصهمو یمتد على أنه:" 1مكرر24نصت علیه المادة فساد، و هذا مابال

.)2(جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقلیم الوطني"

-426من المرسوم رقم 5أما فیما یخص المهام الموكلة للدیوان فهي مذكورة في المادة

إطار المهام المنوطة به بموجب التشریع الساري المفعول یكلف الدیوان في و تنص المادة:" 11

على الخصوص بما یأتي:

الفساد و مكافحتها ومركزة ذالك جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال _

   ؛استغلالهو 

ثول أمام الجهة جمع الأدلة و القیام بتحقیقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبیها للم-

القضائیة المختصة؛

تطویر التعاون و التساند مع هیئات مكافحة الفساد و تبادل المعلومات بمناسبة -

قیقات الجاریة؛التح

كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على اقتراح-

  ؛)3(السلطات المختصة"

د و تنظیمھ یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفسا، 2011، مؤرخ في دیسمبر 426-11مرسوم رئاسي رقم -1
، معدل و متمم.2011دیسمبر 14، صادر بتاریخ 68ج.ر، عدد كیفیات سیره، و

یتعلق ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06، یتمم قانون رقم 2010أوت 26، مؤرخ في 05-10أمر رقم -2
، مرجع سابق.بالوقایة من الفساد ومكافحتھ

یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمھ، 2011، مؤرخ في دیسمبر 426-11مرسوم رئاسي رقم -3
، معدل ومتمم، مرجع سابق.وكیفیات سیره
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و الجدیر بالذكر أن هذا الأخیر ،تشكیلة الدیوان06و ذكر نفس المرسوم في المادة 

.)1(في عمله و تسییرهبالاستقلالیوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة و یتمتع أیضا 

أسالیب التحري الخاصةاستعمالثانیا: 

على حمایة القانون لحرمة حیاة المواطنین فلا یجوز من الدستور46المادة تضمنت

الخاصة بكل أشكالها إذ أن القانون یعاقب على الاتصالاتانتهاكها و یضمن سریة المراسلات و 

، لكن لتحقیق )2(هذه الحقوق و المساس بها بأي شكل دون أمر معلل من السلطة القضائیةانتهاك

نوع من التوازن بین حق الأفراد في الخصوصیة و السریة و حق المجتمع في مكافحة الجریمة 

و نظرا لعجز أسالیب التحري التقلیدیة ( التفتیش بوسائل فعالة بهدف سلامته و العیش بأمان، 

بوجه عام الفساد لجرائموسماع الأقوال والتبلیغ) و التحقیق الكلاسیكیة لم تعد قادرة على التصدي 

لهذا مرتكبي هذه الجرائم للطرق الحدیثة والمتطورة،استخدامبسبب و جرائم الفساد بوجه خاص

استحدث المشرع الجزائري إجراءات ووسائل تحري حدیثة و خاصة كإجراء من إجراءات التحقیق 

ث تلعب أسالیب قصد مكافحة جرائم الفساد الماسة بالنظام العام و أمن المجتمع، حیالابتدائي

في جمع أدلة فعّالا اتسجیل الأصوات و التقاط الصور دور و المراسلات كاعتراضالتحري الخاصة 

.)3(الإثبات الجزائیة

تعرف أسالیب التحري الخاصة بأنها العملیات أو الإجراءات التي تستخدمها الشرطة 

التحري و جمع الأدلة و الكشف القضائیة و تكون تحت مراقبة السلطة القضائیة بهدف البحث و 

و كون جرائم الفساد في القطاع الخاص من بین هذه الجرائم فقد خصصّ ،)4(عن الجرائم الخطیرة

أدرجت فیها استعمال أسالیب  االمشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته نصوص

من أجل تسهیل جمع على مایلي:" 01-06م من القانون رق56المادة ، فتنصالتحري الخاصة

یوان المركزي لقمع یحدد تشكیلة الد، 2011مؤرخ في دیسمبر ، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -1
المرجع نفسھ.، وتنظیمھ وكیفیات سیرهالفساد

، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.2016مارس 6، مؤرخ في 01-16رقم قانون-2
، 11، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "ضوابط مشروعیة أسالیب التحري الخاصة"، معمري عبد الرشید-3

.467، ص.2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، ، كلیة 01عدد 
،دار الھدى للنشر و التوزیع، 3، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، ط.خلفي عبد الرحمان-4

.135ص.،2017الجزائر، 
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الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو 

، على النحو المناسب و بإذن من الاختراقأسالیب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني و إتباع

.السلطة القضائیة المختصة"

ق إلى أسالیب التحري الخاصة في ظل قانون مكافحة سنحاول التطر بناءا على ما سبق

:كما یليالفساد و قانون الإجراءات الجزائیة

الصور:التقاطتسجیل الأصوات و المراسلات و اعتراض-أ

)1(22- 06قم قانون ر القام المشرع الجزائري بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب 

الخاصة و هي اعتراض المراسلات من أسالیب التحري اأضاف في الفصل الرابع أسلوبحیث

یلجأ إلیه المجرمون في استخدام أحدث الأسالیب فازدیاد حجم الجریمة و ما،الصورالتقاطو 

امیة بعیدا عن أعین سلطة الأمن العلمیة لارتكاب جرائمهم بما یضمن لهم تحقیق أهدافهم الإجر 

لمواجهة كل ،)2(لسلطات وسائل تقنیة حدیثة و متطورةالسلطة القضائیة، كان لابد من منح هذه او 

الجرائم على وجه العموم و جرائم الفساد خصوصا.

للمراسلات السلكیة واللاسلكیة في بأنه التتبع السري المراسلات اعتراضیعرف أسلوب 

المتواصل للمشتبه به و ذالك قبل و بعد ارتكابه للجریمة بحیث یقبض علیه إطار البحث و التحري

متلبسا بها فهو إجراء تأمر به السلطة القضائیة یباشر خلسة دون معرفة المعني بالتتبع بغیة 

ویكون الإطلاع على المراسلات من طرف الشرطة ،)3(الحصول على دلیل غیر مادي للجریمة

.)4(ابة العامة والقضاة المعنیین بالقضیةالقضائیة المختصة والنی

-66ویتمم أمر رقم ، یعدل 2006دیسمبر 20، المؤرخ في 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -1
.2006دیسمبر 24، صادرة في 84، ج.ر عددتضمن قانون الإجراءات الجزائیةی، 155

، كلیة الحقوق، 37، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، "استخدام الصوت و الصورة في إثبات جریمة الرشوة"، لیلى طلبي-2
.105، ص. 2012جامعة باجي مختار، عنابة، جوان 

آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص ،تیاب نادیة-3
.335، ص. 2013قانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، ص. 2010ائر، قاضي التحقیق، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الجزفوزي عمارة، -4
197.
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تصویر صغیرة الحجم یمكن وضعها  آلاتفهو یتم بوضع )1(الصورالتقاطإجراء أما 

بالعین المجردة یمكن من خلالها اكتشافهافي الملابس أو في أماكن ثابتة أو متحركة یصعب 

.)2(الوصول إلى الحقیقة و تسجیلها

المحادثات الشفویة بأجهزة التسجیل فهو: تسجیلتسجیل الأصواتأما الإجراء الثالث وهو 

و فعّالا اكبیر  اإذ أن هذه الإجراءات لها دور ،)3(بصفة سریة أو خاصة و في مكان عام أو خاص

كثیر من المشروعات الإجرامیة و كشف الجناة بعد وقوع الجریمة كما تعد سلاحا الفي إجهاض 

.)4(الخطیر من الإجرام ألا و هو جرائم الفساد في القطاع الخاصفعالا لمقاومة هذا النوع 

الصور و تسجیل الأصوات في التقاطنص المشرع الجزائري على اعتراض المراسلات و 

غیر أنه حتى یتم ،22-06من قانون رقم 10مكرر 65إلى5مكرر 65المواد نصوص 

، والسبب هو التوفیق بین المصلحة العامة لكشف الحقیقة و بین حمایة الحق في الخصوصیة

عجز الأسالیب التحري التقلیدیة في الكشف عن الجریمة مما یستدعي ضرورة اللجوء إلى هذه 

ن هذه حتى تكو منها الموضوعیة ومنها الشكلیة،یجب أن تتوافر بعض الشروط الأسالیب ولهذا

الإجراءات صحیحة و المتمثلة فیما یلي:

" تعتبر الصورة ممیزة للشخص وبصفة خارجیة لھ، فھي المرآة المعبرة في الكثیر من الأحیان كما یخفیھ بداخلھ، -1
لوجاني نور فالصورة بھذا المعنى ترتبط بشخص الإنسان ارتباطا وثیقا، وما تمّ تأتي قیمتھا وأیضا ضرورة حمایتھا"،

احترام حقوق "لخاصة وإجراءاتھا" یوم دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة، " أسالیب التحري االدین، 
12، أمن ولایة إیلیزي، یوم 20/12/2006، المؤرخ في 22-06الإنسان ومكافحة الجریمة" في ظل القانون رقم 

.50، ص.2007دیسمبر، 
الجریمة المنظمة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم في ، الأسالیب الخاصة للبحث و التحري في مجراب الداودي-2

.218، ص.2016، 1القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 
.143، مرجع سابق، ص. خلفي عبد الرحمان-3

أثرھما في الإثبات ، المشكلات العملیة في مراقبة التلیفونات و التسجیلات الصوتیة و المرئیة و سمیر الأمین-4
.4، ص.1996، المركز القومي للإصدارات القانونیة، دون بلد النشر، 1الجنائي،ط



قطاع الخاصلالفساد في اائمقمع جر                                  الفصل الثاني             

53

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة شروط شكلیة یجب إتباعها الشروط الشكلیة: -1

عند ممارسة هذه الإجراءات حفاظا للحریات الفردیة من التعسف  في استخدام السلطة وهي 

:كالآتي

في  الابتدائياقتضت ضرورات التحري في التحقیق :الإذن القضائيالحصول على :-11

إقلیمیا أو قاضي التحقیق  صالمختوكیل الجمهوریة بضرورة الحصول على إذن من جرائم الفساد

تحت رقابتهما، وفي حالة عدم الحصول على إذن مسبق حالة فتح تحقیق قضائي في المختص

و یمكن لنا من ق.إ.ج.ج.5مكرر 65وهذا حسب المادة ،)1(ینتج عنه بطلان إجراءات المتابعة

تعریف الإذن على أنه عبارة عن تفویض یصدر من السلطة المختصة إلى أحد ضباط الشرطة 

أما العناصر التي یتطلبها الإذن القضائي تضمنها هي ،)2(القضائیة مخولا إیاه إجراء تلك العملیات

نیة أو و الأماكن المقصودة سكالتقاطهاالمطلوب الاتصالاتتلك التي تسمح بالتعرف على 

غیرها، ذكر الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر و مدتها، تسلیم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها 

أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط الشكلیة و 

نجد المشرع الجزائري لم ینص على تسبیب الإذن 7مكرر65المادة باستقرائنا لنص ،)3(الزمنیة

بل كلّ ما نصّ علیه هو إلزامیة أن یكون الإذن مكتوبا؛

" التنصت على المكالمات الھاتفیة واعتراض المراسلات كآلیة للرقابة على مقني بن عمار، عبد القادر بوراس، -1
الفساد"، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي جرائم الفساد"، الملتقي الوطني حول "الآلیات القانونیة لمكافحة 

.16، ص. 2012مرباح، ورقلة، 
، "اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"، صالحشنین -2

، 2010عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق، جامعة2، مجلة سداسیة، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
.68ص.

، مؤرخ 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 7مكرر 65المادة -3
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8في 
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ویجب أن یكون مصدره مختصا نوعیا ومكانیا أصلا بالبحث أو التحقیق في إحدى جرائم 

الفساد التي صدر الإذن بشأنها، ووفقا للقواعد العامة نجد أنّ الاختصاص النوعي یتحدد حسب

نوعیة الجریمة أما الاختصاص المكاني یتحدد إما بمحل الواقعة، أو ضبط المتهم، أو محل 

.)1(إقامته

تتم العملیة المذكورة أعلاه من طرف ضباط الشرطة الجهة القضائیة المختصة بالإذن::1-2

.عملیةق.إ.ج باستثناء رؤساء مجالس الشعبیة البلدیة لاعتبارات 15القضائیة بمفهوم المادة 

على المراقبة المباشرة بالإشرافأنّ المشرع الجزائري خصّ قاضي التحقیق الإشارةوتجدر 

لهذه العملیات حتى تتم في إطارها الشرعي وفقا لمقتضیات القانون فلا مجال لتركها بین أیدي 

من ، كما یحرر ضابط الشرطة القضائیة عند الانتهاء ضباط الشرطة القضائیة تنفیذا و إشرافا

العملیة المكلفة بها محضرا عنها یكتب فیها مجریات العملیة التي قام بها منذ بدایتها الى نهایتها 

.)2(ویرسله إلى قاضي المختص

22-06من القانون رقم 8مكرر 65أجاز المشرع الجزائري في نص المادة :التسخیرة:1-3

المسندة له من وكیل ضابط الشرطة القضائیة ل ولقاضي التحقیق، وكذلكلوكیل الجمهوریة 

أن یسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة الجمهوریة أو عن طریق الإنابة من طرف قاضي التحقیق، 

مكلفة بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة للتكفل بالجوانب أو وحدة أو هیئة عمومیة أو خاصة 

.)3(التقنیة للعملیات المتعلقة بالتحریات الخاصة

ة، البحث والتحري، دون طبعة، دار ھومة للطباعة والنشر شرح قانون الإجراءات الجزائی، عبد اللهأوھابیة -1
.217-213، ص. 2003والتوزیع، الجزائر، 

.46، مرجع سابق، ص. 13الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طبعةأحسن بوسقیعة،-2
،1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66یعدل ویتمم أمر رقم ، 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -3

.، مرجع سابقمعدل ومتممیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 
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عملیات:ضرتحریر مح:1-4

ضابط الشرطة  على 22-06من القانون رقم 9مكرر65المادة المشرع في استوجب

عن كل عملیة تحریر محضرالقضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص

و تسجیل المراسلات، و كذالك عن العملیات في وضع الترتیبات التقنیة و عملیات اعتراض

و التثبیت و التسجیل الصوتي أو السمعي البصري، و یضیف المشرع في نفس المادة في الالتقاط

.)1(نهامالانتهاءفقرتها الثانیة أنه یذكر في المحضر تاریخ و ساعة بدایة هذه العملیات و 

للمادةإلا إذا كانت صحیحة في الشكل طبقا الإثباتلا یكون لهذه المحاضر قوة في 

، وكذلك الأدلة المنصوصة بها لها حجیة نسبیة بمعنى تكون صحیحة ما لم یقدم من ق.إ.ج214

.)2(من ق.إ.ج216بالمادة ما یخالفها عكس المحاضر المنصوص علیها 

إلى اعتراض المراسلات اللجوءتتمثل هذه الشروط بنشأة الحق في :الشروط الموضوعیة-2

وتتمثل أساسا في:الأصواتالسور وتسجیل والتقاط

أثناء قیام الضبطیة القضائیة بالمهمة الموكلة :ضرورة تقیید الضابط بالسر المهني:2-1

في  الأصواتالوسائل الحدیثة كالتقاط الصور واعتراض المراسلات وتسجیل استعمالإلیهم وهي 

متابعتهمالخاصة التى تخضع الأماكنالخاصة كمكاتب المحاماة أو التوثیق وغیرها من الأماكن

مكرر 65المادة . وهذا حسب )3(خاصة تتعلق باحترام السر المهني وعدم المساس بهلإجراءات

  ج.من القانون إ.ج.06

الصور:والتقاطالجریمة محل عملیة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات نوع:2-2

أي بمعنى لاالجزائیة،الإجراءاتمن قانون 5مكرر 65المادة نصّ علیها المشرع في 

. حیث تعدّ جرائم الفساد الأخرىالتقنیة في الجرائم والأسالیبتصلح أن تستعمل هذه الوسائل 

، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66یعدل ویتمم أمر رقم ، 2006دیسمبر20، مؤرخ في 22-06قانون رقم -1
المرجع نفسھ.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 

النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار ھومة، الجزائر، ، 1محاضرات في الإثبات الجنائي، جنصر الدین مروك، -2
.259-258، ص.ص. 2003

جرائم الفساد وآلیات مكافحتھا في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الحاج علي بدر الدین،-3
.248، ص. 2015/2016تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، العلوم،
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قانون رقم ، وبالرجوع إلى )1(التحري الخاصةأسالیباستعمال  إلىالوحیدة التي تتم اللجوء 

نجد أنّ جرائم الفساد تشمل كل الجرائم ومنها جریمة الرشوة وجریمة الاختلاس 06-01

الغیر والإثراءاستغلال النفوذ وتلقي الهدایا الجریمةوهما محل الدراسة وإضافة 

.)2(المشروع...إلخ

التسرب:- ب

عرّف المشرع الجزائري إجراء التسرب في ق.إ.ج.ج، فیقصد به قیام ضابط أو عون 

الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، لمراقبة 

ویعتبر أخطر طرق التحري وجمع المعلومات، فلا یقوم الجریمةارتكابهمالأشخاص المشتبه في 

حاب الخبرة والكفاءة لكي یكسبون ثقة المشتبه فیهم وهذا بغرض تحدید غرض النشاط بها إلا أص

l، فالتسرب )3(الإجرامي infiltration هو أسلوب أو إجراء من إجراءات التحري الخاصة عن

و   و من بین هذه الجرائم ذكر المشرع جرائم الفساد،5مكرر65الجرائم المذكورة في نص المادة

دون أن  الاختراقالجدیر بالذكر أن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أورد التسرب بمصطلح 

یقوم بتعریفه أو تبیان إجراءاته غیر أن الاختلاف في التسمیة لا یعني الاختلاف في الاجرائین بل 

التحقیق  و إجراء من إجراءات التحريالاختراقیقصد إجراء واحد، و بما أن إجراء التسرب أو 

حیث قید المشرع ،)4(الخاصة تسمح لضابط أو عون شرطة قضائیة بالتوغل داخل جماعة إجرامیة

من أجل صحته و وهذا  والموضوعیةبجملة من الشروط  الشكلیةالإجراءالجزائري اللجوء إلى هذا 

یمكن لنا تلخیصها كمایلي:

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، من أمر رقم 5مكرر 65المادة -1
.مرجع سابقومتمم، 

، 2011ر ھومة للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دا2شرح قانون الإجراءات الجزائیة، طأوھابیة عبد الله، -2
.93ص. 

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص حاحة عبد العالي، -3
.265،ص. 2013القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في خداوي مختار، -4

الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، 

.41-40، ص. 2015-2016
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عملیة التسرب وهذا نضرا لإنجاحوضع المشرع شروطا الشروط الشكلیة لعملیة التسرب:.1

  .الأفرادومساسها بحریات وحقوق لأهمیتها

:التسرببإجراء الإذنحصول :1-1

قابلة أشهر4صادرا من وكیل الجمهوریة مكتوبا لمدة أقصاها  الإذنیكون  أنیجب 

مسببا تحت طائلة  الإذنیكون هذا  أنللتجدید وهذا حسب مقتضیات البحث والتحري، ویجب 

یتضمن  أن، ویجب البطلان مع ذكر الجریمة وموضوع التسرب وهویة ضابط الشرطة القضائیة

.)1(الممنوح كل العناصر التي تسمح للضباط التعرف على الاتصالات المطلوبة التقاطها الإذن

:لتسرباالقضائیة المختصة في منح الإذن بالجهة :1-2

عندما تقتضي ضرورات التحري أو على مایلي:" 11مكرر65نصت المادة 

التحقیق...یجوز لوكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن 

)2(تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبنیة في المواد أدناه"

لجمهوریة المختص أثناء حسب نص المادة فإن الإذن بالتسرب یمنح من طرف وكیل ا

و الجرائم المتلبس بها و قاضي التحقیق في حالة فتح تحقیق قضائي لكن بعد الابتدائيالتحقیق 

إخطار وكیل الجمهوریة.

إجراء التسربتنفیذ:1-3

یقتضي إجراء التسرب السریة  في تنفیذه، فلا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة لضباط أو 

الذین باشروا عملیة التسرب فیقومون بمهامهم تحت هویة مستعارة في أي أعوان الشرطة القضائیة 

مرحلة من مراحل الإجراءات، إذ یعاقب المشرع كل من یكشف هویة ضباط أو أعوان الشرطة 

كما یجدر الذكر أنه عند تحریر التقریر المكلف بتنسیق عملیة التسرب من طرف ،)3(القضائیة

أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شھادة الماستر، قادري سارة، -1
.39، ص. 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم -2
، معدل انون الإجراءات الجزائیةتضمن قی، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 16مكرر 65المادة -3

ومتمم، مرجع سابق.
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ضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم لكن غیر الجرائم التي الضابط المكلف بالتنسیق أن یت

.)1(تعرض أمن الضابط و الأشخاص المسخرین للخطر

الشروط الموضوعیة لعملیة التسرب.2

التحقیق المؤقتة التي تنصب على الجرائم المذكورة إجراءاتهو إجراء من بما أنّ التسرب

تفرض توافر الشروط فإن هذه العملیة،5مكرر 65المادة الجزائیة حسب الإجراءاتفي قانون 

المتمثلة في شرطین أساسیین وهما:الموضوعیة

ذن الصادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق نوع الجریمة یتضمن الإنوع الجریمة::2-1

ى التسرب، ویجب أن تكون من الجرائم التي حددت على سبیل الحصر في إل التي تفرض اللجوء

.)2(الجزائیةالإجراءاتمن قانون 5مكرر 65المادة 

قبل اللجوء إلى هذه العملیة یجب أن یتضمن الإذن الصادر من وكیل التسبیب: :2-2

تحدید الجناة من الصعبكأن یكون،التي تفرض اتخاذهاالأسبابالجمهوریة أو قاضي التحقیق 

أو من الصعب الوصول إلیها عن طریق أسالیب التحري التقلیدیة، ولهذا تخضع تقدیر وضبطهم

.)3(التحریات لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

، معدل انون الإجراءات الجزائیةیتضمن ق، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، من أمر رقم 13مكرر 65المادة -1
ومتمم، المرجع نفسھ.

"... في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقیق وتحت مراقبتھ المباشرة"، -2
، معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 5مكرر 65المادة 

ومتمم، المرجع نفسھ.
آلیات الكشف عن جرائم الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم یحي نسیمة، معیوش یاقوت،-3

.28، ص. 2017-2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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التسلیم المراقب:-ج

بأنه" الإجراء الذي یسمح لشحنات 01-06/ك من القانون رقم 2للمادة یعرف وفقا 

أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني، أو المرور عبره أو بدخوله بعلم من غیر مشروعة 

السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما كشف هویة الأشخاص الضّالعین

."في ارتكابه

ضبط ، من أجل تنفیذهأنه یعتمد على المراقبة السریة والمستمرة في الأسلوبم من هذا هیف

.)1(محاولة التهریب من المسؤولیة أو لإنكاریبقى له المجال الجاني متلبسا بالجریمة حتى لا 

كما یمكن للضبطیة القضائیة الاستعانة بوسائل التكنولوجیا الحدیثة التي تساعدهم في 

مراقبة الأشخاص كالمراقبة الالكترونیة.

الفرع الثاني

الموسع للجهات القضائیةالاختصاص

لبعض الجهات الموسع للجهات القضائیة في السابق أنه كان مخولاالاختصاصیمتاز 

الموسع إذا تعلق الأمر بالجرائم المذكورة الاختصاصخرى حیث یطبق هذا الأالقضائیة فقط دون 

على سبیل الحصر و هي جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم 

للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة الآلیةالمعالجة الماسة بأنظمة 

، و هذا ما ذكرته المادة و بالتالي فإن المشرع حصر مجال نشاط )2(بالتشریع الخاص بالصرف

10-05الأقطاب الجزائیة المتخصصة على الجرائم السالفة الذكر فقط، فبعد صدور الأمر رقم 

أصبحت ، حیث )3(من الفساد و مكافحتهالمتعلق بالوقایة01-06قانون رقم الالذي تمم 

الجهات القضائیة لاختصاصجمیع جرائم الفساد سواء كانت في القطاع العام أو الخاص تخضع 

أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ركاب أمینة،-1
.19، ص. 2014/2015السیاسیة، جامعة تلمسان، 

، معدل و انون الإجراءات الجزائیةیتضمن ق، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 7فقرة 16المادة -2
متمم، مرجع سابق.

یتعلق ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06، یتمم قانون رقم 2010أوت 26، مؤرخ في 05-10أمر رقم -3
.معدل ومتمم، مرجع سابقبالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 
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تخضع الجرائم الأمر  مایلي:"  هذا من1مكرر 24الموسع، فتنص المادة الاختصاصذات 

فقا الموسع و الاختصاصالجهات القضائیة ذات لاختصاصالمنصوص علیها في هذا القانون 

لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة. 

یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات 

الجزائیة و أحكام هذا القانون.

المحلي في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقلیم اختصاصهمو یمتد 

الوطني".

الاختصاص، إمكانیة تمدید 329، 40، 37في المواد155-66ج رقم تناول ق.إ.ج.

الإقلیمي لكل من وكیل الجمهوریة، قاضي التحقیق و المحكمة عندما یتعلق الأمر بالبحث و 

أي توسیع الاتجاهالتحري في جرائم مذكورة على سبیل الحصر، ولقد جسدت السلطة التنفیذیة هذا 

المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم للجهات القضائیة و ذالك بصدور الاختصاص

05/10/2006)1(.

یخبر ضباط الشرطة القضائیة على أنه:" من ق.إ.ج.ج1مكرر 40كما نصت المادة

فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة و یبلغونه بأصل و بنسختین من 

إجراءات التحقیق و یرسل هذا الأخیر فورا النسخة الثانیة إلى النائب العام لدى المجلس 

لمحكمة القطب الجزائي الاختصاصانعقاد"، أي یكون التابعة له المحكمة المختصةالقضائي

المتخصص عند مطالبة النائب العام لهذه الجهة بالإجراءات بعد القیام بإخطاره من وكیل 

الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة و یبلغه بنسخة من إجراءات التحقیق.

في فقرتها الأولى أنه یمكن للنائب العام أن یطالب 3مكرر40أضافت المادة 

القطب  اختصاصبالإجراءات في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا اعتبر أن الجریمة ضمن 

الجزائي المتخصص، و تضیف نفس المادة في فقرتها الثانیة أن في حالة فتح تحقیق قضائي، 

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم، 2006أكتوبر 5، مؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم -1
، معدل 2006أكتوبر 8، صادر في 2006أكتوبر 8، مؤرخ في 63، ج.ر، عدد قضاة التحقیقووكلاء الجمھوریة و

.2016أكتوبر 17، مؤرخ في 267-16بموجب مرسوم تنفیذي رقم 
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ئدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة، یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفا

و هذه هي إحدى نتائج المطالبة بالإجراءات أما النتیجة الثانیة فهي إسناد الملف و إدارة التحریات 

الأولیة إلى وكیل الجمهوریة  لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بعد أن یتخلى عنه وكیل 

.)1(الوقائعاختصاصالجمهوریة الواقع بدائرة 

الفرع الثالث

تقادم الدعوى العمومیة

قانون الوقایة من الفساد و من54المادة بموجب تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة 

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات تنص على مایلي:" )2(مكافحته

الجزائیة، لا تتقادم الدعوى العمومیة و لا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن. 

علیها في قانون الإجراءات و في غیر ذالك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص 

.الجزائیة"

عدم تقادم الدعوى العمومیة على  01-06من قانون رقم 54نستشف من نص المادة 

الرشوة في القطاع الخاص و هذا یكون في حالة تحویل عائدات و  الاختلاس لكلا من جریمة 

الحالات الأخرى ینصب الحكم نفسه على باقي جرائم الفساد أماو  ، )3(الجریمتین  إلى الخارج

لأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة.فتطبق ا

أما في حالة بقاء عائدات الجریمة داخل التراب الوطني فإن جریمة الرشوة في القطاع 

الخاص جعلها المشرع لا تخضع للتقادم و ذالك على غرار كل أشكال الرشوة بصفة عامة في حین 

، مرجع سابق.قانون الإجراءات الجزائیةیتضمن ، 155-66، من قانون رقم 2مكرر 40المادة -1
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006ر فبرای20، مؤرخ في 01-06أمر رقم -2
، مجلة الاجتھاد القضائي، "الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة اختلاس المال العام"، عبد الغني حسونة، الكاھنة زواوي-3

.210، ص.2009العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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) سنوات كاملة03القطاع الخاص تتقادم الدعوى فیها بمرور ثلاث (في  الاختلاسأن جریمة 

.)1(تسري من تاریخ ارتكاب الجریمة أو من تاریخ القیام بآخر إجراء

سنوات، ولكن استثناء لا 3إنّ أصل الدعوى العمومیة في جریمة الرشوة تتقادم بمرور 

تتقادم إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج، أما بالنسبة لأصل الدعوى العمومیة سواء في 

جریمة الاختلاس القطاع العام أو في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص لا تتقادم على 

نصب ذلك على جمیع جرائم الفساد في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الإطلاق، وی

.01-06من قانون رقم 54/1المادة الخارج طبقا لنص 

المطلب الثاني

التعاون الدولي القضائي

التعاون  وأول)، فرع (للممتلكاتالمباشر الاستردادتدابیر سنتناول في هذا المطلب

اللذان یعتبران من أقوى الإجراءات )، فرع ثانالدولي في مجال التجمید و الحجز و المصادرة (

بشكل خاص.الاختلاسو قمع جرائم الفساد بشكل عام و جرائم الرشوة و لاستئصال

الفرع الأول

للممتلكاتالمباشر الاستردادتدابیر 

كن و خاصة مع الدول الأطراف في تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق مم

و یكون من أجل تحقیق التعاون الدولي في مجال المتابعة والإجراءات القضائیة في جرائم الاتفاقیة

الاتفاقاتالفساد و هذا تحت مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و في حدود ما تسمح به المعاهدات و 

طرف الدول بالدعوى المدنیة المرفوعة منوذالك عند قبول الجهات القضائیة ،)2(والقوانین

لمتحصل علیها من أفعال ا للممتلكاتبحق ملكیتها الاعترافبهدف الاتفاقیةالأعضاء في 

" لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة -1
، 15-66مكرر من أمر رقم 8بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة"، المادة 

، معدل ومتمم، مرجع سابق.راءات الجزائیةیتضمن قانون الإج، 1966یونیو 8مؤرخ في 
، معدل یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 57المادة -2

ومتمم، مرجع سابق.
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تقوم هذه الجهات القضائیة بإلزام الأشخاص المحكوم علیهم بسبب أعمال الفساد بدفع الفساد،و 

قها، بحیث یتعین على المحكمة تعویض مدني للدولة التي طلبت التعویض عن الضرر الذي لح

التي تنظر في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر من أجل الحفاظ على حقوق الملكیة المشروعة 

و الجدیر بالذكر أن ما نص علیه المشرع ،)1(الاتفاقیةالتي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 

اتفاقیةد و مكافحته قد نصت علیه الجزائري عن استرداد الممتلكات في قانون الوقایة من الفسا

من هذه 53، و كذالك المادة )2(منها51الأمم المتحدة لقمع الفساد و ذالك في نص المادة 

برفع دعوى مدنیة أمام محاكمها الاتفاقیةتقر بإلزامیة اتخاذ تدابیر للسماح لدولة طرف في الاتفاقیة

.)3(أفعال مجرمة أو لإثبات ملكیة تلك الممتلكاتارتكابوراء  اكتسبتلإثبات حق في ممتلكات 

الفرع الثاني

المصادرةلتعاون الدولي في مجال التجمید والحجز و ا

التجرید الدائم من الممتلكات عرّف قانون  الوقایة من الفساد و مكافحته المصادرة بأنها:" 

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو أما قانون العقوبات فعرفها ،)4("بأمر صادر عن هیئة قضائیة

، إذ أن المصادرة تعتبر ضمن )5(الاقتضاءیعادل قیمتها عند مجموعة أموال معینة، أو ما

الإجراءات النهائیة الصادرة عن الهیئة القضائیة أما التجمید و الحجز یعتبران من الإجراءات 

المؤقتة عند سیر الخصومة أو أثنائها.

، معدل یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 2006فبرایر 20،  مؤرخ في 01-06من قانون رقم 62المادة -1
ومتمم، المرجع نفسھ.

" استرداد الموجودات بمقتضى ھذا الفصل ھو مبدأ أساسي في ھذه الاتفاقیة، و على الدول الأطراف أن تمد بعضھا -2
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتمدة 51البعض بأكبر قدر من العون و المساعدة في ھذا المجال"، المادة 

، مرجع سابق.2003أكتوبر 31، مؤرخ في 58/4لعامة رقم بموجب قرار الجمعیة ا
31، مؤرخ في 58/4، معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن 53المادة -3

، مرجع سابق. 2003أكتوبر 
، معدل الوقایة من الفساد و مكافحتھیتعلق ب، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06فقرة ط من قانون رقم 2المادة -4

ومتمم، مرجع سابق.
، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من قانون رقم 15المادة -5

سابق.
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الدولي في مجال التجمید و الحجزأولا: التعاون 

یمكن للجهات القضائیة أو السلطات المختصة أن تحكم بتجمید أو حجز العائدات 

التي استخدمت أو كانت معدة  الأدواتالمتأتیة من جرائم الفساد أو الممتلكات أو المعدات أو 

في ارتكاب هذه الجرائم بشرط وجود أسباب كافیة و مقنعة لتبریر هذه الإجراءات و للاستخدام

، التي تكون محاكمها أو سلطاتها الاتفاقیةوجود ما یدل على طلب إحدى الدول الأطراف في 

المختصة قد أمرت بتجمید أو حجز العائدات المتأتیة من جرائم الفساد، و یمكن للجهة القضائیة 

أو اتهام أحد إیقافاذ إجراءات تحفظیة على أساس معطیات ثابتة و خاصة المختصة اتخ

، و أشار قانون الوقایة من الفساد و مكافحته إلى )1(الأشخاص الضالعین في القضیة بالخارج

لمصادرة العائدات الإجرامیة أو الاتفاقیةتوجیه الطلب الذي تقدمه إحدى الدول الأطراف في 

أو الوسائل الأخرى مباشرة إلى وزارة العدل التي بدورها تحوله للنائب العام الممتلكات أو المعدات 

لدى الجهة القضائیة المختصة و تقوم النیابة العامة بإرسال هذا الطلب إلى المحكمة المختصة 

و تتولى النیابة ،)2(و الطعن بالنقضللاستئنافمرفقا بطلباتها ، و یكون حكم المحكمة قابلا 

عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فیها وفقا للإجراءات المقررة في مادة القضاء العامة 

إجراءات التجمید لحجز یجب و وصف الإجراءات اتخاذ، بحیث عند طلب )3(الإستعجالي

.)4(المطلوبة و نسخة مصادق على مطابقتها للأمر الذي استند إلیه الطلب حیثما كان متاحا

لي في مجال المصادرةثانیا: التعاون الدو 

له أهمیة كبیرة في مساعدة الدول الاتفاقیةإن التعاون الخاص بین الدول الأطراف في 

المعنیة على إجراء تحقیقات أو متابعات أو إجراءات قضائیة أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب 

دولة طرف في  یرمي إلى المصادرة، فیمكن تبلیغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامیة إلى أیة

، معدل وقایة من الفساد و مكافحتھیتعلق بال، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 64المادة -1
مم، مرجع سابق.ومت
، معدل وقایة من الفساد و مكافحتھیتعلق بال، 2006فبرایر 20،  مؤرخ في 01-06من قانون رقم 67المادة -2

ومتمم، مرجع سابق.
وقایة من الفساد و مكافحتھ،یتعلق بال، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 3فقرة 64المادة -3

.نفسھالمرجع ،معدل ومتمم
مكافحتھ،و وقایة من الفسادیتعلق بال، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 2فقرة 66المادة -4

المرجع نفسھ.معدل ومتمم، 
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، و یرفق هذا الطلب بوصف الممتلكات المراد مصادرتها )1(و ذالك دون أي طلب مسبقالاتفاقیة

إلیها الدولة الطالبة استندتو تحدید مكانها و قیمتها متى أمكن ذالك، و مع بیان بالوقائع التي 

ر المصادرة طبقا الذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح للجهات القضائیة الوطنیة باتخاذ قرا

حكم بالمصادرة، و یرفق استصدارللإجراءات المعمول بها، و ذالك في حالة الطلب الرامي إلى 

أیضا ببیان یتضمن الوقائع و المعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الوارد من الدولة 

ها لإشعار الدول الأطراف الطالبة، إلى جانب تقدیم هذه الأخیرة لتصریح یحدد التدابیر التي اتخذت

التي تكون حسنة النیة، بشكل مناسب و كذالك مراعاة الأصول القانونیة والتصریح بأن حكم 

، و یوجه الطلب الذي تقدمه تلك )2(المصادرة نهائي، و ذالك إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم بالمصادرة

قضائیة المختصة و بعد ذالك ترسل الدولة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة ال

النیابة العامة ذالك الطلب إلى المحكمة المختصة و یكون مرفقا بطلباتها في حین یكون حكم 

و الطعن بالنقض و تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أسالیب الطلبات للاستئنافالمحكمة قابلا 

.)3(المقدمة بمعرفة النیابة العامة بكافة الطرق القانونیة

من قانون الوقایة من الفساد 63المادة و الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري ذكر في 

عن طریق اكتسبتأنه عندما تأمر الأحكام القضائیة الأجنبیة بمصادرة ممتلكات و مكافحته

إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون السالف الذكر أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها فهي 

70المادة أما التصرف في الممتلكات المصادرة فنصت علیها ،)4(نافذة داخل الإقلیم الجزائريتعد

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته كما یلي:" عندما یصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هذا

الدولیة ذات الصلة و التشریع للمعاهداتالباب، یتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا 

.)5(المعمول به"

، معدل وقایة من الفساد و مكافحتھتعلق بالی، 2006فبرایر 20مؤرخ في ، 01-06من قانون رقم 69المادة -1
ومتمم، المرجع نفسھ.

وقایة من الفساد و مكافحتھ، یتعلق بال، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 4و3فقرة 66المادة -2
.المرجع نفسھ، معدل ومتمم

ومتمم معدلیتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 67المادة -3
مرجع سابق.

، معدل ومتمم، المرجع نفسھ.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06أمر رقم -4
، معدل ومتمم، المرجع نفسھ.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06أمر رقم -5
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  ي     المبحث الثان

العقوبات المقررة لجرائم الفساد في القطاع الخاص

، حیث عن ارتكاب جرائم الفساداقرّ القانون الوقایة من الفساد ومكافحته بضرورة الردع

محددة لجرائم الفساد بما الأصلیةوضع المشرع الجزائري في ق.و. ف.م مجموعة من العقوبات 

فیه الرشوة والاختلاس، وعقوبات تكمیلیة محددة في قانون العقوبات عكس الاتفاقیة التي لم تضع 

 أقرت أنها إلافي الاتفاقیة،  الأطرافعقوبات محددة بل تركت ذلك للتشریعات الداخلیة للدوّل 

26المادةوهو ما جاء في جانب الشخص الطبیعي إليبالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تتسق مع مبادئها القانونیة لتقریر "-1منها كما یلي:

")1(....لهذه الاتفاقیةالمجرمة وفقاالأفعالمسؤولیة الشخصیات الاعتباریة عن المشاركة في 

اقرّ بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي والمعنوي على  إذوهو ما استجاب له المشرع الجزائري 

بما فیه جریمة الرشوة في القطاع الخاص وجریمة الاختلاس في القطاع حدّ سواء في جرائم الفساد

الخاص، حیث وضع عقوبات مناسبة تنوعت بین العقوبات الأصلیة والتكمیلیة للشخص 

).ثان( مطلب یلیة للشخص المعنويوالعقوبات الأصلیة والتكمأول)مطلب (الطبیعي

الأولالمطلب 

العقوبات المقرّرة للشخص الطبیعي

من بین ممیزات قانون مكافحة الفساد انه جنح كل جرائم التي تتعلق بالمال العام 

 لأهمالعقوبات المقررة  إلىتشكل جنایة، وعلیه سوف نحاول التطرق معظمهاوالخاص والتي كانت 

، وتتفرع الجرائم التي نص علیها ق.و.ف.م في القطاع الخاص المتمثلة في الرشوة والاختلاس

لابدّ للقاضي )أولفرع (عقوبة جریمة الرشوة والاختلاس المتعلقة بالشخص الطبیعي إلى أصلیة

31، مؤرخ في 58/4بموجب قرار الجمعیة العامة رقم ، معتمدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن 26مادة -1
، مرجع سابق.2003أكتوبر 
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المعدل من قانون العقوبات9المادة في ورد ذكرها ) ثانفرع (أخرى تكمیلیةمن الحكم بها و

.)1(والمتمم

الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

مرتكبي جرائم الفساد على عقوبات أصلیة تطبق على قانون و. ف. مفيالمشرع نص

العقوبات المقررة و  (أولا)الأصلیة المقررة للرشوة العقوبات في القطاع الخاص، وتبین فیما یلي

(ثانیا).الاختلاس 

رشوة في القطاع الخاصاللجریمة أولا: العقوبات الأصلیة المقرّرة 

وحّد العقوبة بالنسبة لجریمة الرشوة في بثنائیة الرشوة، إلاّ أنهبما أنّ المشرع الجزائري أخذ

فیما یخصّ الرشوة الایجابیة الأصلیةفإنه یجب التمییز بین العقوبات القطاع الخاص، ولهذا

فیما یلي:والرشوّة السلبیة

لجریمة الرشوة الایجابیة في القطاع الخاصالأصلیةالعقوبة .أ 

لم یشترط صفة معینة في الراشي، ومع ذالك حددّ له عقوبة مساویة إنّ المشرع الجزائري

) أشهر إلى 6بالحبس من ستة ( اأصلی فاعلا قب الراشي باعتبارهمع جریمة الرشوة السلبیة، فیعا

.)2(دج 500.000إلىدج  50.000) وبغرامة من 5خمس سنوات (

العقوبة الأصلیة لجریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاص.ب 

الوقایة من الفساد المقرّرة لصفة المرتشي بینها المشرع في قانونالأصلیةإنّ العقوبات 

) 5) إلى(6حددها بالحبس من ستة أشهر(تشمل في عقوبتي الحبس والغرامة، إذومكافحته، وهي

 اكلّ شخص یدیر كیانبدج وهي تلحق 500.000دج إلى  50.000من خمس سنوات وبغرامة

، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 9المادة -1
، معدل ومتمم، حتھیتعلق بالوقایة من الفساد ومكاف، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم 40/1المادة -2

مرجع سابق.
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للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بآیة صفة یطلب أو یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة  اتابع

عن  امتناععمل أو بأداءلح شخص آخر أو كیان لكي یقوم سواء لنفسه أو لصاغیر مستحقة

.یقتضي توافر أركان السالفة الذكرولتسلیط هذه العقوبة، )1(بواجباتهإخلالامما یشكل  أداءه

عاقب المشرع الفرنسي على الرشوة التى یرتكبها أشخاص لا یمارسون وظیفة عامة 

، والسبب الذي جعل المشرع )2(أوروا 500000سنوات وغرامة قدرها 5بعقوبة الحبس لمدة 

الجزائري خفف عقوبة الرشوة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام هو أنّ دوالیب القطاع 

الخاص لا تمس كثیرا بالمصالح العامة للمجتمع مثلما تنخر هذه الجریمة القطاع العام بل كیان 

.)3(الدولة في حدّ ذاته

المقرّرة لجریمة الاختلاس في القطاع الخاصثانیا: العقوبات الأصلیة 

بعدما استحدث المشرع جریمة الرشوة و جریمة الاختلاس في القطاع الخاص ساوى في 

) سنوات وبغرامة من 5ر إلى () أشه6من ستة (، فانه یعاقب بالحبسالعقوبتین إلى جانب الرشوة

للقطاع الخاص أو یعمل فیه بآیة  اتابع ادج، كل شخص یدیر كیان500.000دج إلى 50.000

صفة أثناء مزاولته للنشاط الاقتصادي والتجاري والمالي، تعمد اختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو 

وهذه العقوبة، )4(أخرى ذات قیمة  عهد بها إلیه بحكم مهامهأوراق مالیة خصوصیة أو أيّ أشیاء 

ي بنفس الفعل و مقارنة بما هو مقرّر ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي یأت

سنوات". 5" یعاقب بالحبس من سنة إلى 350لجریمة السرقة في قانون العقوبات في المادة 

، معدل ومتمم، بالوقایة من الفساد ومكافحتھیتعلق، 2006فبرایر20،  مؤرخ في 01-06قانون رقم 40/2المادة -1
المرجع نفسھ.

من قانون العقوبات الفرنسي، مرجع سابق.2-445/1المادة -2
.64مرجع سابق، ص. سعدي حیدرة،-3
، معدل ومتمم، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم 41/1مادة -4

مرجع سابق.
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الفرع الثاني

لجرائم الفساد في القطاع الخاصالمقرّرةالعقوبات التكمیلیة

تضمن الم156-66من أمر رقم  3ف 4المادة سب نصّ تعرّف العقوبات التكمیلیة ح

ي واحدة ه الأحكامعقوبات تضاف إلى العقوبات الأصلیة وتعتبر هذه أنها ،)1(لقانون العقوبات

بالنسبة لكل جرائم الفساد بصفة عامة ولكل من جریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من ق 50المادة تضمنته وهذا مابصفة خاصة،

أو  الاختلاسالذي تمكنت الجهة القضائیة من معاقبة الفاعل أو الشریك إما في جریمة ومكافحته

إلى  هذه العقوبات التكمیلیةیممن قانون العقوبات، ویمكن تقس9مادة جریمة الرشوة حسب نص ال

.( ثانیا)جوازیة الأخرىو  ( أولا)الوجوبیةصنفین صنف یخص العقوبات التكمیلیة

یخضع الشخص الطبیعي للعقوبة التكمیلیة الوجوبیة أولا : العقوبات  التكمیلیة الوجوبیة: 

الردّ.المتمثلة في المصادرة و المنصوصة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

الجهة القضائیة تأمرالجاني إدانةعند الغیر المشروعة:والأموالالعائدات مصادرة- أ

الأحوالغیر مشروعة الناتجة عن ارتكاب الجریمة، وفي كلّ والأموالالإجرامیةبمصادرة العائدات 

أنّ  01-06رقم  الأمرمن 51ة، حیث یفهم من نص المدة یجب مراعاة حقوق الغیر حسن النی

تعلق  إذاوان لم یحتوي نص المادة على عبارة "یجب" حتىو ضروري إلزاميبالمصادرةالأمر

وتبقى في الأخرىالحالاتغیر المشروعة، وتكون جوازیة في بعض موالوالأبالعائدات الأمر

)2(عقوبة المصادرة عقوبة تكمیلیةالأصل

، على الجهة القضائیة أن جرائم الفساد في القطاع الخاصبإحدىالإدانةفي حالة الردّ: - ب

تحكم بردّ ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح جراء الرشوة حتى ولو انتقلت 

، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 3فقرة 4مادة -1
سابق.

.52الطبعة الثالثة عشر، مرجع سابق، ص. الجزائي الخاص،قانون الالوجیز في أحسن بوسقیعة، -2
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أو زوجته أو أصهاره، وسواء بقیت تلك إخوتهالشخص المحكوم علیه أو فروعه أو أصول إلى

.)1(مكاسب أخرى إلىعلى حالها أو وقع تحویلها الأموال

الأصلیةیجوز للمحكمة أن تحكم بها إلى جانب العقوبات بات التكمیلیة الجوازیة:ثانیا: العقو 

یجب أن ینطق بها القاضي للقول بوجودها كما أنه لا القانون، ولكنفي بعض الجرائم التي بینها

، وقد نص )2(الأصلیةأن یحكم بها منفردة كما هو الحال في العقوبات -أخرىمن جهة -یجوز

لمنع من الإقامة، الحرمان من الحجز القانوني، تحدید الإقامة، ا":وهي تتمثل فيعلیها ق.ع.ج

ببعض الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، المصادرة الجزئیة الأموال، نشر الحكم أو قرار ممارسة

الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحضر من ،الإدانة، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع ،أو استعمال بطاقات الدفعإصدار الشیكات

.)3(، نشر أو تعلیق حكم أو قرار إدانتهسحب جواز السفرمن استصدار رخصة جدیدة،

ویمكن تفصیل هذه العقوبات كالآتي:

هو حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الحجر القانوني:.أ 

.)4(الأصلیة، وتتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

ولكن لا  حالات التي یكون فیها الحجر القانوني اختیاریا،المشرع الجزائري لم یذكرإنّ 

لحكم بعقوبة جنحیة مادامت هذه العقوبة مذكورة في المادة یوجد ما یمنع الحكم به في حالة ا

التاسعة، ولم یعلق على كیفیة تطبیقها صراحة كما فعل مثلا بالنسبة لعقوبة المصادرة عند الإدانة 

.)5(من أجل جنحة أو مخالفة

، معدل یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 3فقرة 51المادة -1
ومتمم، مرجع سابق.

اء الجنائي، ط الخامسة، دیوان شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الثاني الجزعبد الله سلیمان، -2
.478، ص. 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مرجع سابق.، معدل ومتمم،العقوباتیتضمن قانون، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 9المادة -3
المرجع معدل متمم، ،یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم مكرر من 9المادة -4

نفسھ.
.260، ص. 2008الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعةـ دار ھومة، الجزائر، أحسن بوسقیعة،-5
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عقوبة نص المشرع علىالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة والعائلیة:.ب 

9"، وباطلاعنا على المادة )1("الحرمان من ممارسة بعض الحقوق لمدة لا تزید عن خمس سنوات

من قانون العقوبات نجد أنّ هذه الحقوق تتمثل في:)2(1مكرر

العمومیة التي لها علاقة بالجریمة؛من جمیع الوظائف والمناصب الإقصاءالعزل أو -

الترشح ومن حمل أي وسام؛الحرمان من حق الانتخاب أو -

ن یكون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا الأهلیة لأعدم  -

على سبیل الاستدلال؛أمام القضاء إلاّ 

الحرمان من الحق في حمل السلاح، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -

   ا؛قبمؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مرا

عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما، وسقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها.-

هو إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا :تحدید الإقامة.ج 

.)3(سنوات تبدأ من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه5تتجاوز 

هو تدبیر مقید للحریة یفرض على من ینزل به عدم الظهور في أماكن المنع من الإقامة: .د 

، وهذا هو حظر تواجد )4(محددة، وفیما عدا هذا الحظر فإنه یتمتع بحریته على الوجه المعتاد

في الجرائم الأقلأو سنة على الأكثرسنوات على 5لمدة الأماكنالمحكوم علیه مؤقتا في بعض 

مقترفا بعقوبة سالبة للحریة كما علیه في جریمة الرشوة الإقامةیكون المنع من الجنحیة، عندما

عن المحكوم علیه وبعد تبلیغه بقرار المنع من  الإفراجوالاختلاس، ویبدأ سریانها من یوم 

.)5(الإقامة

، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 14المادة -1
8، مؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06معدلة بموجب قانون رقم -2

، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 
، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 1فقرة 11المادة -3

سابق. 
شرح قانون العقوبات، القسم العام، المجلد الثاني، طبعة ثالثة جدیدة( معدلة ومنقحة)، منشورات محمود نجیب حسني، -4

.1273الحلبي الحقوقیة، لبنان، دون سنة النشر، ص. 
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 12المادة -5
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بارتكاب جریمة ان دیحكم على الشخص المالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط:.ه 

اثبت للجهة  إذ، الرشوة أو الاختلاس تابع للقطاع الخاص بالحضر من ممارسة مهنة أو نشاط

القضائیة أنّ للجریمة التي ارتكبت لها علاقة مباشرة بمزاولتها، ونتیجة حضره من استمراریة في 

به لجنحة من مزاولة أحدهما، وتصدر هذه العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في حالة ارتكا

أن  الأصولبانفاذ المعجل وان كانت تقتضي الأمرجرائم الفساد ومنها الرشوة والاختلاس، ویجوز 

.)1(الذي تصبح فیه العقوبة النهائیةمن الیومالإجراءیبدأ سریان هذا 

یترتب على هذه العقوبة منع المحكوم علیه من من الصفقات العمومیة: الإقصاء.و 

مباشرة أو غیر مباشرة في أیة صفقة عمومیة، أما نهائیا أو لمدة لا تزید عن مشاركة بصفة ال

خمس سنوات في حالة الإدانة لارتكاب إحدى جنح الفساد  في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

.)2(ومنها جریمة الرشوة والاختلاس  موضوع الدراسة، ویجوز الأمر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة

یترتب على هذه العقوبة حظر المحكوم علیه أن یمارس فیها النشاط ؤسسة: إغلاق الم.ز 

خمس تتجاوزالذي ارتكبت الجریمة بمناسبته، حیث یحكم بهذه العقوبة إمّا بصفة نهائیة أو لمدة لا 

من بین ها الرشوة والاختلاس –بارتكاب جنحة من جرائم الفساد عامة الإدانةفي حالة سنوات

.)3(الإجراءمع تطبیق النفاذ المعجل بالنسبة لهذا -موضوع الدراسة

على الجهة القضائیة أن الحظر من إصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع: .ح 

بجنحة أو الإدانة/أو استعمال بطاقات الدفع في حالة ع المحكوم علیه من إصدار الشیكاتتمن

الشیكات أو بإصدارجنایة، حتى وإن كانت الجریمة المرتكبة لا علاقة لها بالجریمة ولا علاقة لها 

، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66مكرر من أمر رقم 16المادة -1
سابق. 

، معدل ومتمم، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 2مكرر16المادة -2
، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 55المرجع نفسھ، وكرسھ المشرع الجزائري بموجب المادة 

، معدل ومتمم، مرجع سابق، كما یلي: " كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ
لمنصوص علیھا في ھذا القانون، یمكن التصریح ببطلانھ وانعدام آثاره ترخیص متحصل علیھ من ارتكاب إحدى الجرائم ا

من قبل الجھة القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة".
، معدل ومتمم، مرجع ، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 1مكرر16المادة -1

سابق.
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) سنوات في الجنح وكما یجوز 5، حیث لا تتجاوز مدة الحظر خمس ()1(استعمال بطاقات الدفع

.الإجراءأن یأمر بانفاذ المعجل لهذا 

ة القضائیة أن تحكم بسحب جواز من تاریخ النطق بالحكم یجوز للجهسحب جواز السفر:.ط 

بالنفاذ المعجل ویبلغ الحكم وزارة الأمر) سنوات، كما یجوز 5السفر لمدة لا تزید عن خمس (

.)2(الداخلیة

عند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة في الحالات :الإدانةنشر أو تعلیق حكم أو قرار .ي 

في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في التي یحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه 

تتجاوز مصاریف ، على ألاالأماكن التي یبینها في الحكم، وتكون كله على نفقة المحكوم علیه

.)3(النشر المبلغ الذي یحدده الحكم لهذا الغرض، ألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحد

الفرع الثالث

القطاع الخاصأحكام أخرى متعلقة بجرائم الفساد في 

لم یكتف المشرع بالنصّ على العقوبات الأصلیة والتكمیلیة لجرائم الفساد، بل أورد 

والأعذار المعفیة ( أولا)مجموعة من الأحكام المختلفة المتعلقة بهذه الجرائم وهي الظروف المشدّدة

).ثالثاوخصوصیة التقادم (، ( ثانیا)والمخففة 

تبعا لصفة الجانيتشدیدظروف ال: أولا

وبذلك فلا یملك لجأ المشرع إلى تشدید العقوبة السالبة للحریة (الحبس) دون الغرامة،

القاضي أن یتجاوز العقوبة الأصلیة إلا بوجود ظرف مشدد نصّ علیه القانون وحدد العقوبة حال 

المتمثلة في نص . م عقوبة المقرّرة في ق. و. فوقد تكون صفة الجاني سببا لتشدید ال،)4(توفره

.353، مرجع سابق، ص. 7الوجیز في القانون الجزائي العام، طبعة قیعة، أحسن بوس-1
، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 5مكرر16المادة -2

سابق. 
، معدل ومتمم، المرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 1فقرة18المادة -3

نفسھ.  
، ص. 2006الوجیز في القانون الجنائي العام، فقھ، قضایا، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، منصور رحماني،-4

273.
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یمارس وظیفة علیا في موظفاالجریمة قاضیا أوإذا كان مرتكب01-06انون رقم ق 48المادة 

ضابطا أو الدولة أو ضابطا عمومیا أو عضوّا في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أو

وظف أمنانة الشرطة القضائیة أو مالصلاحیاتعون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض 

ضبط، حیث إذا كانت أحد من هذه الفئات متورط في جرائم الفساد فإنّ هذه الصفة من شأنها أن 

مایلي:ك ونبین، ) سنة20) سنوات إلى (10الحبس من عشرة ( إلى تشدد العقوبة السالبة للحریة

، إضافة إلى قضاة مجلس المحاسبة والإداريیقصد به قضاة النظام العادي القاضي:.أ 

.)1(ویشمل كذلك الوزراء والولاة ورؤساء البلدیاتوأعضاء مجلس المنافسة

هم الموظفین المعینین بمرسوم رئاسي الموظف الذي یمارس وظیفة علیا في الدولة:.ب 

نفس الرتبة في یقابلالمركزیة لوزارة، أو ما الإدارةوظیفة نائب مدیر الأقلیمارسون على الذین

.)2(غیر المركزیة أو في الجماعات المحلیة الإداراتالمؤسسات العمومیة أو في 

بالموثق والمحضر القضائي ومحافظ البیع بالمزایدة الأمریتعلق الضابط العمومي:.ج 

.)3(الترجمان الرسمي-والمترجم

.)4(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهبأعضاءالأمریتعلق العضو في الهیئة:.د 

الإجراءاتمن قانون 15بموجب المادة تم تحدید هذه الفئةضباط الشرطة القضائیة: .ه 

.،)5(الجزائیة

.47، مرجع سابق، ص. 13الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طأحسن بوسقیعة، -1
.328مرجع سابق، ص. ھارون نورة،-2
.48مرجع سابق، ص. ، 13الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طأحسن بوسقیعة، -3
یتعلق بالوقایة من الفساد، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم 17تم استحداثھا بموجب المادة -4

، معدل ومتمم، مرجع سابق.ومكافحتھ
الموظفون -3ضباط الدرك الوطني، -2رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،-1"یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة: -5

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك -4التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني،
والذین تم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات على الأقل 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان -5العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
ر عن الشرطة للأمن الوطني الذین أموا ثلاث سنوات على الأقل بھذه الصفة والذین تمّ تعیینھم بموجب قرار مشترك صاد

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن -6وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة،
من  أمر رقم 15الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل."، المادة 

، 02-15،معدلة ومتممة بموجب أمر رقم الجزائیةالإجراءاتیتضمن قانون ، 1966یونیو 8، مؤرخ في 66-155
، مرجع سابق.2015یولیو 23مؤرخ في 
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في مصالح الشرطة من بین أعوان الضبط القضائي موظأعوان الضبطیة القضائیة: .و 

العسكري الذین لیست لهم الأمنوذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح 

.)1(صفة ضباط الشرطة القضائیة

والمهندسون الأقسامهم رؤساء الممارسون لبعض صلاحیات الشرطة القضائیة: .ز 

 إلى بالإضافةالأراضي واستصلاحها، وحمایة الفنیین والتقنیین المختصین في الغابات و  والأعوان

سلطات الضبط لح العمومیة الذین یمارسون بعض والمصا الإداراتبعض الموظفین وأعوان 

 وأعوانالضرائب  وأعوان الجمارك أعوانالقضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة من بینهم 

تعلقة بالمنافسة والممارسات التابعین لوزارة التجارة المكلفین بضبط ومعاینة المخالفات الم

.)2(التجاریة

الجهات القضائیة المختلفة لإحدىیتمثلون في فئة الموظفین التابعین موظفو أمانة ضبط: .ح 

الخاص بمستخدمي الأساسيالمتضمن القانون 409-08للمرسوم التنفیذي رقم والخاضعة 

عون أمین ضبط، معاون :الآتیةالرتب إحدىالمصنفین في ، )3(أمانات الضبط للجهات القضائیة

ط رئیسي، أمین قسم ضبط رئیس أمین ضبط، أمین ضبط رئیسي، أمین قسم ضبط، أمین قسم ضب

للوظیفة العامة الأساسيالمشتركة والخاضعین للقانون للأسلاكدون باقي الموظفین التابعین أول،

حتى وإن كانوا یشغلون وظائف بأمانة الضبط.

في جرائم الفساد في القطاع الخاصالعقوباتوالتخفیض من الإعفاءثانیا:

دّدة في حالات محأنهاالقانونیة على  الأعذار "من قانون العقوبات52المادة عرفت 

عقاب المتهم علیها مع القیام بالجریمة و المسؤولة إما عدم الحصر بترتبالقانون على سبیل

ویفهم من هذه المادة أنّ القاضي لا ."إذا كانت مخففةإذا كانت أعذار معفیة وإما تخفیف العقوبة 

عذر مهما كان ما لم یكن منصوصا علیه في القانون، كما لا یجوز له أن بأيالأخذیجوز له 

، معدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 19المادة -1
ومتمم،مرجع سابق.

، معدل الإجراءات الجزائیةیتضمن قانون، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 27و21المادتین -2
ومتمم، المرجع نفسھ.

یتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات، 2008دیسمبر 24، مؤرخ في 409-08مرسوم تنفیذي رقم -3
.2008ادر في ، ص73، ج.ر.ج.ج.د.ش. عدد الضبط للجھات القضائیة
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وعلیه فانّ النظام یمحو أو یخفف المسؤولیة القانونیة عن الجاني ، )1(یتجاوز هذا العذر حال قیامه

حسب الحالة بالرغم من ثبوت إدانته، وذلك لیس راجع لانعدام بإعفائه من العقوبة أو بتخفیضها

)2(وثیقة الصلة بالسیاسة الجنائیة وبالمنفعة الاجتماعیةأنّ الخطأ أو لبساطته، وإنما یرجع لاعتبار

لذلك تعرف الأعذار القانونیة بصفة عامة هي التي نص علیها المشرع وتكون من شأنها تخفیف 

)3(العقوبة عن الجاني أو رفعها كلیة ولها صورتان: أعذار قانونیة مخففة وأعذار قانونیة معفیة

نص المشرع الجزائري في ضلّ قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على عذرین قانونیین، حیث 

.وتخفیضها، ایسمح إحداهما بالإعفاء من العقوبة نهائی

الإعفاء من العقوبة -أ

أو  الإداریةالذي بلغ إمّا السلطات  ایستفید الشخص المبلغ قد یكون فاعلا أو شریك

أو الجهات المعنیة عن الجریمة قبل مباشرة إجراءات المتابعة، أو الذي ساعد في إلقاء القضائیة

قانونالمن  1فقرة  49القبض على الجاني من الإعفاء كلیة من العقوبة وهذا حسب نص المادة

وتكمن شروط الاستفادة من ، )4(، لأنّ ذلك تعّد من الأعذار المعفیة من العقوبة01-06 رقم

فیما یلي: أن یتم الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، أن یتم الإبلاغ أمام الجهات الإعفاء 

المختصة وأن یساهم الإبلاغ في معرفة مرتكبي جرائم الفساد.

تخفیض العقوبة - ب

 الذي فاعلاا أو شریكخفیض العقوبة إلى النصف سواء كان یستفید المبلغ (الجاني) من ت

المساهمین في الأشخاصلعمومیة في القبض على شخص أو أكثر من قبل تحریك الدعوى اساعد

ة الجاني على معرفة مرتكب دحیث تتمثل شروط التخفیف في : في حالة مساع، )5(الجریمةارتكاب

كانت  إذارف معفي من العقاب، أما إجراءات المتابعة، حیث جعله المشرع ظالجریمة قبل مباشرة 

.269،الوجیز في القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص. منصور رحماني-1
الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الجزائر، أحسن بوسقیعة،-2

.278، ص. 2007
شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي،القھوجي علي عبد القادر،-3

.252، ص. 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،
، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06من قانون 49المادة -4
، المرجع نفسھ.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20،  مؤرخ في 01-06من قانون 49/2المادة -5
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المتابعة فان هذه المساعدة جعلها ظرف مخفف لعقوبة جرائم الإجراءاتالمساعدة بعد مباشرة 

 إلىالمتابعة تبقى مرحلة التخفیف من العقوبة إجراءات، أما بعد مباشرة )1(النصف إلىالفساد 

جرائم الفساد إذا سلمإحدىأن تستنفذ طرق الطعن، ومنه یستفید المبلغ عن  إلىالنصف مفتوحة 

أو ساعد بعد تحریك الدعوى من طرف النیابة العامة في القبض على فسه أو قبض علیه ن

.)2(المتورطین في ارتكاب هذه الجرائم

من تكریسه لهذه الأعذار من إعفاء أو تخفیض یعتبر فتح الباب أمام إنّ هدف المشرع

للكشف الراغبین من أجل التراجع قبل فوات الأوان، وبالتالي تساعد في عملیات المتابعة والتحري 

.)3(عن باقي الملابسات

جرائم الفساد في القطاع الخاصالعقوبة فيتقادمخصوصیة ثالثا:

ص عن باقي جرائم الفساد في تمتاز جریمة الرشوة وجریمة الاختلاس في القطاع الخا

العقوبة كما بیناه مسألة تقادم یقتضي بنا أن نتطرق إلىالأمرفإنّ لتحدث عنهل ،تقادمال مسألة

بالنسبة لمسألة تقادم الدعوى العمومیة سابقا.

التقادم الدعوى العمومیة أحكاملا تختلف عن تقادم العقوبة في جریمة الرشوةأحكام إن

الجاني فانّ عقوبة المحكوم بها على  هابمفهوم، )4(من قانون إ.جمكرر612بحیث نجد المادةبها، 

ارض الوطن ستطبق علیه  إلىلا تتقادم أبدا بمعني أنّ الجاني مهما طال في الخارج فبعد دخوله 

.الأحوالالعقوبة، وهذا فانّ الهدف منه هو تحقیق الرّدع في كلّ 

)5تتقادم بمرور(فإنهافي القطاع الخاصبالنسبة لتقادم عقوبة جریمة الاختلاسأما

614نصّ المادة الحكم نهائیا وهذا حسب فیهتاریخ الذي یصبحالخمس سنوات كاملة ابتداء من 

، ص. 1986الظروف المشددة والمخففة للعقاب، دط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الشواربي عبد الحمید، -1
66.

.358مرجع سابق، ص. ھارون نورة، -2
.214ص. مرجع سابق،الغاني حسونة، الكاھنة زواوي،عبد -3
" لا تتقادم العقوبات المحكوم بھا في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرھابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة -4

، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66مكرر من أمر رقم 612المنضمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوة"، المادة 
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة
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بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح "تتقادم العقوبات الصادرة:ق.إ.ج 66/155 رقم أمرمن 

بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتدءا من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم 

إلى  لم یتم تحویل العائدات إلى الخارج، أما إذا تمّ تحویل عائدات إجرامیةما وهذانهائیا....." 

لا تتقادم العقوبة.الخارج

المطلب الثاني

رة للشخص المعنوي في جرائم الفساد في القطاع الخاصالعقوبات المقرّ 

ضرورة الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخصاهات الحدیثة إلىالاتجذهبت

من أهمیة بالغة في حیاة الناس الذي أصبح یقوم بما یقومه الشخص المعنوي،نضرا لما یتمتع

الدكتور محمد صغیر حیث یعرف،الطبیعي، حیث یقوم بارتكاب أفعال قد تضرّ الدولة والأفراد

) أو مجموعة أموال(أشیاء) تتكاثف أفراد(أشخاصمجموعة من "الشخص المعنوي بأنهبعلي

وتتعاون أو ترصد لتحقیق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة، ویقصد 

تضمن قانون  دولق ،)1("الالتزامبالشخصیة القانونیة القدرة المكنة على اكتساب الحقوق وتحمل 

ها في بعض القوانین العقوبات تقریر المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة صراحة بعد أن تبنا

، المسؤولیة الجنائیة )2(إ.ج ، المعدل والمتمم لقانون15-04 رقم القانونقرّ الخاصة، حیث أ

.)3(مكرر منه51للشخص المعنوي في المادة 

المشرع الجزائري توفر عدة شروط تتمثل في:لمساءلة الشخص المعنوي اقتضى 

اللذین یمكن مساءلتهم جنائیا، ویقصد بها الأشخاصأن یكون الشخص المعنوي من -1

والأشخاصالمحلیة والجماعاتالتابعة للقانون الخاص، ولقد استثنى المشرع الدولة الأشخاص

.المعنویة العامة من المساءلة الجنائیة

.33القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، دون سنة النشر، ص. محمد صغیر بعلي،-1
، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04قانون رقم -2

.1966، صادرة في 49ج.ر عدد ،قانون العقوباتیتضمن 
" باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا -3

51جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك"، المادة 
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم 
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الممثل الشرعي أو أجهزة الشخص المعنوي، فالممثل الشرعي أو ارتكاب الجریمة من طرف -2

السلطة القانونیة أو الاتفاقیة في التصرف باسم الشخص الطبیعي الذین لدیهیقصد به  يالقانون

منه لا یمكن متابعة الشخص المعنوي جنائیا إلا عن الجرائم المرتكبة من ، )1(الشخص المعنوي

.)2(الطبیعیین الذین یمثلونه حسب القانونالأشخاصطرف 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي إذا ثورتارتكاب الجریمة لحساب الخص المعنوي، لا -3

یرتكب هذا الفعل الجرمي لحساب  أنإنما یجب ، )3(ارتكب الشخص الطبیعي الجریمة لحسابه

.)4(الشخص المعنوي

عن جرائم الفساد في القطاع الخاص كرس المشرع المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

على أنّ ":المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من قانون رقم 53المادة بموجب

الجرائم المنصوص علیها في قانون الفساد بما فیها الشخص الاعتباري یكون مسؤولا جزائیا عن

خلال منجریمة الرشوة وجریمة الاختلاس وذلك وفق لقواعد المقررة في قانون العقوبات".

.)(فرع ثانوالعقوبات التكمیلیة ( فرع أول)،العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنويتحدید

الفرع الأول

للشخص المعنويیة المقررة العقوبات الأصل

العقوبات المالیة التي تصیب الشخص المعنوي في ذمته المالیة  أهمتعدّ الغرامة من 

الرشوة كجزاء عن جرائم الفساد بصفة عامة وجرائم الفساد في القطاع الخاص بصفة خاصة

تحقیق الربح غیر المشروع، حیث تشمل الغرامة ذلك المبلغ إلى والاختلاس الذي یسعى من خلاله 

المالي المحكوم به على الشخص المعنوي الذي یلزم بدفعه إلى الخزینة العامة وذلك نتیجة ارتكابه 

سواء یتعلق الأصلیة المطبقة على الشخص المعنويلجنحة الرشوة وجنحة الاختلاس، وهي العقوبة

.(ثانیا)الاختلاس  وأ (أولا)ت الأصلیة المقرّرة للرشوةالعقوبابالأمر

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النھضة العربیة، عمر سالم، -1
.44، ص. 1995القاھرة، 

2
- JEAN –CLAUDE SOYER, Droit pénal et Procédure pénal, 17 édition 1.c.d, Paris, 2003, p. 132.

.44مرجع سابق، ص. عمر سالم، -3
4-

JEAN-CLAUDE SOYER, op-cit, p. 131.
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في القطاع الخاصالمقرّرة لجریمة الرشوة الأصلیةأولا: العقوبات 

لأنّ معظم الجرائم التي تعتبر الغرامة عقوبة مالیة بالنسبة للشخص المعنوي 

والهدف من وراءها هو الحصول على فائدة غیر مشروعة، وتطبق هذه العقوبة على یرتكبها،

لتطبیق ا المعنویة كونها أكثر ردعا وأقلّ ضررا من الناحیة الاقتصادیة لكونها سهلةالأشخاص

.)1(سواءا من حیث التحصیل أو من ناحیة إجراءات التنفیذ

تساوي المقررة للشخص المعنوي أنّ مقدار الغرامة مكرّر من ق.ع.ج18المادة تنص 

اقترف  إذاللغرامة المقرّرة للشخص الطبیعي، وهذا الأقصى) مرّات الحد 5) إلى خمس (1مرّة (من 

 أندج ذلك 2500.000یكونالأقصىشخص معنوي جریمة الرشوة في القطاع الخاص فإنّ الحد 

لعقوبة الغرامة المقرّرة للشخص الطبیعي عند ارتكابه لجریمة الرشوة في القطاع الحد الأقصى

، لق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتع01-06قانون  40م دج حسب 500.000الخاص هو

وهذا یبدو لنا أنّ المشرع الجزائري قد اعتبر عقوبة الغرامة تباشر عادة على الشخص الطبیعي إلى 

جانب العقوبة السالبة للحریة، ولما كانت هذه الأخیرة من الصعب تطبیقها على الشخص المعنوي 

.)2(غ الغرامة على الشخص المعنويارتأى أنه من المساواة في تطبیق یقتضي مضاعفة مبال

العقوبات الأصلیة المقرّرة لجریمة الاختلاس في القطاع الخاصثانیا: 

مكرّر18مادة الختلاس للعقوبة المقرّرة في لایتعرض الشخص المعنوي المدان بجریمة ا

التي تنص على العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد ، تمن قانون العقوبا

للغرامة المقرّرة الأقصىي من مرّة إلى خمس مرات الحدّ " الغرامة التي تساو :الجنایات هي

.قانون الذي یعاقب على الجریمة"الللشخص الطبیعي في 

من 41المادة تكون عقوبة الشخص المعنوي بالرجوع إلى نص وطبقا لهذه المادة

  .دج2500.000إلى  دج 500.000هي الغرامة من  01-06رقم  قانونال

.213مرجع سابق، ص. عبد القادر حسونة وكاھنة زواوي،-1
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي متوفر على الموقع:-2

http://www. Djelfa. Info/index. Php.=508838 17/04/2018، تم الاطلاع علیھ تاریخ.
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الفرع الثاني

العقوبات التكمیلیة المقرّرة للشخص المعنوي

لاس في جرائم الفساد كجریمة الرشوة وجریمة الاختبالمتورطالشخص المعنويیلحق

ذات  وأخرى( أولا)عقوبات تكمیلیة وهي عقوبات غیر مالیة ذات طابع وجوبيالقطاع الخاص،

(ثانیا).طابع جوازي

العقوبات التكمیلیة الوجوبیةأولا: 

من 3و 51/2المادةیخضع الشخص المعنوي للعقوبة التكمیلیة الوجوبیة الواردة في 

العائدات والمتمثلة في مصادرة)1(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06القانون رقم 

وكذلك الردّ.والأموال غیر المشروعة

:غیر المشروعةوالأموالمصادرة العائدات .أ 

حیث تعرف المصادرة بنزع ملكیة مال من صاحبه جبرا عنه وإضافته إلى ملكیة الدولة 

دون مقابل، وتعدّ المصادرة من العقوبات الفعالة التي تتضمن إیلاما ذا طبیعة مالیة، لذلك تشترك 

لدولة كمجرد حق مع الغرامة في كونها عقوبتین مالیتین ولكنهما تختلفان في أنّ الغرامة تنشأ ل

تنشئ، وهو حق شخص في ذمة المحكوم علیه بها، بینما المصادرة ذات طابع عیني لأنها هدائنی

، وأنّ الغرامة تكون عقوبة أصلیة وقد تكون أحیانا تكمیلیة بینما المصادرة هي حق على المال بعینه

وبعض المخالفات، أو تدبیرا عقوبة إما بدیلة في مواد المخالفات، أو تكمیلیة في الجنایات والجنح 

.)2(احترازیا

مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج وقد أعتبر المشرع الجزائري

أما مكرر من قانون العقوبات18المادة عنها عقوبة تكمیلیة بالنسبة للجنایات والجنح وفقا لنص 

في مواد المخالفات قد أعتبر الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج 

نون.من هذا القا1مكرر فقرة 18المادة عنها عقوبة تكمیلیة أیضا وفقا لنص 

، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -1
.1292ص. مرجع سابق،محمود نجیب حسني،-2
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حیث تعدّ المصادرة من الجزاءات التي تمس الشخص المعنوي في ذمته المالیة، فهي من 

.)1(نها تصیب الشخص المعنوي بخسارة معتبرة في مالهالعقوبات الفعالة كو 

الشخص المعنوي أن أقرّ القانون للجهة القضائیة الناظرة في ملف الدعوى المتعلق بالردّ: .ب 

الجاني أو أصولبردّ ما اختلسه من فوائد متعلقة بالجریمة، وهو ذات الحكم الذي یطبق على تأمر

.إلیهمالأموالانتقلت  إذاأو أصهاره في حالة ما إخوتهفروعه أو 

حصل قیمة ما، فانه على الشخص المعنوي ردّ أما في حالة ما استحال ردّ المال كما هو

.)2(إلزاميعلیه من ربح أو منفعة، ولهذا یفهم بان الرد 

ثانیا: العقوبات التكمیلیة الجوازیة

)3(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06 رقم قانونالمن 50المادة تنص 

في حالة إدانة شخص معنوي بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في قانون الوقایة على أنّ "

من الفساد ومكافحته أو أكثر، فإنه یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من 

بات".العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقو 

قانون العقوبات نجد أنّ المشرع الجزائري نصّ على العقوبات التكمیلیة  إلىرجوع وبال

حل الشخص المعنوي، غلق "مكرر ومنها نذكر:18المادة الخاصة بالشخص المعنوي بموجب 

المنع من مزاولة نشاط أو عدّة سنوات،05المؤسسة أو فرع من فروعها لمدّة لا تتجاوز 

أنشطة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نشر وتعلیق حكم الإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائیة 

ا كما نتطرق إلى تقسیمهسوبذلك ."من الصفقات العمومیةسنوات، الإقصاء 05دّ لا تتجاوز لم

یلي:

.217مرجع سابق، ص. عبد الغاني حسونة والكاھنة زواوي، -1
جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص القانون الإداري، كلیة سایح معمر،-2

.25، ص. 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، معدل ومتمم، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، 2006ایر فبر20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -3
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العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي -أ

التي تهدف إلى إنهاء حیاة الشخص الطبیعي أو المعنوي أكثر الجزاءات ترتكز العقوبات

الجنائیة خطورة ، بقضائه عن طریق حله وإنهاء وجوده أو حرمانه من ممارسة نشاطه عن طریق 

غلق المنشأة.

)1(حلّ الشخص المعنوي-1

ولتوقیع هذه العقوبة ،)2(تعتبر هذه العقوبة بمثابة عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي

إمّا أن یكون الشخص المعنوي وجد بغرض ارتكاب الجریمة وهذا ما یجب توافر إحدى الحالتین:

یثبت أنّ هناك هدف غیر مشروع لمؤسسي أو ممثلي الشخص المعنوي في ارتكاب النشاط 

ن أجله الجرمي، أمّا الحالة الثانیة تتمثل في خروج الشخص المعنوي عن الغرض الذي أنشأ م

.)3(بغرض ارتكاب النشاط الجرمي

المعنویة في القانون العام مثل الدولة، البلدیة، الأشخاصإنّ هذه العقوبة لا تطبق على 

العامة، لانّ مهمتهم تكمن في تقدیم الخدمة العامة للمجتمع وتتمثل هذه الولایة، المستشفیات

العقوبة في منعه نهائیا من مزاولة نشاطه أي لا یحق له الاستمرار أو الوجود حتى ولو كان ذلك 

.)4(آخر، ویترتب ذلك تصفیة أمواله مع المحافظة على أموال الغیر حسن النیةاسمتحت 

)5(سنوات5فروعها لمّدة لا تتجاوز غلق المؤسسة أو أحد -2

سنوات، وطوال هذه المدّة المقضي 5یعني وقف الترخیص بمزاولة المهنة لمدّة لا تتجاوز 

بغلق المؤسسة فیها لا یجوز بیعها ولا التصرّف فیها طوال مدّة الغلق، ولهذا قیل أنّ عقوبة الغلق 

ي لا من العقوبات المؤقتة التأیضاوتعتبر من العقوبات المضرّة بمصالح الشركاء والدائنین معا،

، معدل یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66مكرر من أمر رقم 18و 17مادتین -1
ومتمم،مرجع سابق.

2 -
JEAN-CLAUDE SOYER , op-cit, p. 165.

.217سابق، ص. مرجععبد القادر حسونة والكاھنة زواوي، -3
.289ص.،2014الجزائر، دروس في قانون الجزائي العام، دط، دار ھومة،لحسن بن شیخ آث ملوا یا،-4
، معدل و متمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66مكرر من أمر رقم 18مادة -5

سابق.
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 الإغلاق، لأنّ )1(الكلي لها أيّ خلال المدة التي یحددها الحكم الصادر بالإدانةالإنهاءیعني 

.لبعض الجرائم الخطیرة)2(النهائي بمعنى سحب الترخیص بصفة نهائیة

العقوبات الماسة بنشاط الشخص المعنوي - ب

الشخص المعنوي من ممارسة نشاطه المهني إماّ منعه من یقصد بهذه العقوبات حرمان

أو حظره من المشاركة في أيّ صفقة.ممارسة النشاط

سنوات5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدّة لا تتجاوز -1

، أضافها المشرع الجزائري إلى الشخص المعنوي في المشاركة في آیة صفقةیعني حضر 

لجنحة الرشوة أو الاختلاس أو ارتكابهالمتمثلة في الغرامة، في حل الأصلیةجانب العقوبة 

في  وللقاضي السلطة التقدیریة، )3(مكرر من قانون العقوبات18نایة بموجب المادة لجلارتكابه

لمدة الإقصاءتوقیع هذه العقوبة، إلاّ أنه قید هذه السلطة حیث لا یجوز للقاضي أن یحكم بعقوبة 

.)4(سنوات5تتجاوز 

، بشكل مباشر أوغیر مباشرمهنیة أو اجتماعیةالمنع من مزاولة نشاط أو عدّة أنشطة-2

نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

یجوز للمحكمة أن تصدر حكم بمنع الشخص من مزاولة نشاط أو عدّة أنشطة بشكل 

العقوبات.مكرر قانون18المادة مباشر أو غیر مباشر حسب نص 

.71مرجع سابق، ص. مر سالم، ع -1
نظریة الجزاء الجنائي)، الطبعة -مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، (نظریة الجریمةالقادر عدو،عبد -2

.424ص. ،2013الثانیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
سبتمبر  16في ، مؤرخ 247-15من مرسوم رئاسي رقم 89وھو ما أعاد تأكیده المشرع الجزائري بموجب المادة -3

، تنص 2015سبتمبر 20صادر في 50، ج.ر، عدد یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015
كما یلي:" دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة....، من شأنھ أن یشكل سببا كافیا لاتخاذ أيّ تدبیر ردعي، لاسیما فسخ أو 

المعني وتسجیل المؤسسة المعنیة في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من إلغاء الصفقة العمومیة أو الملحق 
المشاركة في الصفقات العمومیة".

، قانون العقوباتمن 5-131/39تطرق المشرع الفرنسي لعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة بموجب المادة -4
مرجع سابق، كما یلي:

« lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit
peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :5° - l’exclusion des
marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus », Art 131/39-5
du code pénal français, op.cit.
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ویتضح من خلال مضمون المادة أنّ المشرع الجزائري جعل عقوبة المنع من ممارسة 

الحالتین:إحدىالنشاط تتخذ 

أما) خمس سنوات، وهي 5لا تتجاوز مدّتها(تكون عقوبة نهائیة أو عقوبة مؤقتة أنإما 

مس أو تالأساسيأن تمس نشاطا واحدا من أنشطة الشخص المعنوي المنصوص علیه من قانونه 

موضوع نشاطه متعددا، أما الحالة الثانیة التي یمكن للمنع  كان إذا اجتماعیةعدّة أنشطة مهنیة أو 

أن یكون بشكل مباشر أو غیر مباشر ویجب أن یشمل النشاط الذي وقعت الجریمة بسببه أو 

.)1(بمناسبته

، )2(ترك السلطة التقدیریة للقاضي عند الحكم بهذه العقوبة بدون تحدید مجال النشاطحیث

28-131المادةالمهني أو الاجتماعي حسب عكس المشرع الفرنسي في تعریفه لمفهوم النشاط

النشاط ":یتناوله المنع بأنه أن، حیث بینت مضمون النشاط الذي یمكن من قانون العقوبات

نشاط مهني أي أوبمناسبته  أوممارسته أثناءالمهني أو الاجتماعي الذي ارتكب فیه الجریمة 

وبمفهوم هذه المادة نصت على اجتماعي آخر ینص علیه القانون الذي یعاقب على الجریمة" أو

.)3(شرط توافر الارتباط بین النشاط وبین الجریمة التي ارتكبت

العقوبات الماسة بحریة وسمعة الشخص المعنوي  -ج

تعتبر العقوبات التي تمسّ بسمعة واعتبار الشخص المعنوي أنها لا تقلّ خطورة عن 

سابقاتها لانّ العامل الرئیسي لجذب العملاء والمستهلكین هو سمعته التجاریة ولهذا یعتبر محل 

جزاء جنائي من طرف المشرع الجزائري.

، معدل ومتمم، مرجع یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66مكرر من أمر رقم 18مادة -1
سابق.

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، بلعسلي ویزة، -2
.311، ص. 2014تیزي وزو، -السیاسیة، جامعة مولود معمريتخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

3- « L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’ocasion de laquelle l’infraction a été
commis, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime
l’infraction », Art 131-28 du code pénal français, op. cit.
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حكم الإدانةنشر وتعلیق -1

وإذاعتهاس بعد نشر الحكم من حیث التشهیر بالجریمةهو وصول العلم إلى كافة من الن

، وتعتبر هذه العقوبة مساسا بمكانة الشخص المعنوي )1(عن طریق الوسائل السمعیة البصریة

وزوال ثقته أمام المجتمع مما یؤدي إلى تدهور نشاطه الاقتصادي مستقبلا، ولهذا تعتبر هذه 

وینصب النشر ، )2(أخرىارتكاب جریمة  إعادةفي تحقیق الردع ومنعه من العقوبة لها دور كبیر

إماّ على الحكم بأكمله أو جزء منه أو منطوقه و أسبابه، ویستمر النشر في حالة التعلیق على 

.)3(الجدران لمدّة لا تزید على شهرین وتكون تكالیف النشر على عاتق المحكوم علیه

سنوات5تحت الرقابة القضائیة لمدّ لا تتجاوزالوضع -2

یعتبر هذا التدبیر من التدابیر الجدیدة التي نص علیها القانون التي تطبق على العدید من 

، ولهذا )4(أو المصلحة العامةالأموالأو  الأشخاصالجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي ضدّ 

تحت حراسة وضعه أيعقوبة تكمیلیة له، یةعنوي تحت الرّقابة القضائضع الشخص المیعتبر و 

حراسة  أيالجنح  أوسنوات وتنصب فقط في حالة ارتكاب الجنایات 5القضاة لمدّة لا تتجاوز

المعنویة العامة من الأشخاصالنشاط الذي من شانه ارتكبت الجریمة بمناسبته، ویستثني 

انتفاء مسؤولیتها الجزائیة. إلى خضوعها لهذه العقوبة والسبب یعود

المشرع الجزائري لم ینص على كیفیة تطبیق هذه العقوبة عكس المشرع  أن إلى إضافة

قانون العقوبات )46-131(المادة تنفیذها حسب نص إجراءاتالفرنسي الذي وضع 

.)5(الفرنسي

ائي، أسالیب التحري في جرائم الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون الجنبن مقراني فھد، -1
.58، ص. 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الجزاء)، دراسة -المسؤولیة-الجریمة-نطاق تطبیقھ-شرح قانون العقوبات، القسم العام، ( معالمھسمیر عالیة، -2
.461، ص. 2002مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، لبنان، 

.84مرجع سابق، ص. عمر سالم،-3
.79، ص. 1997الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار الفكر العربي، محمد أبو العلا عقیدة،-4

5-« La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la
désignation d’un mandataire de justice………. »
« Au vu de ce compte rendu, le juge de l’application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé
le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine. Soit
relever la personne morale de la musure de placement », Art 131-46 du code pénal français, op. cit.
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سنوات كتدبیر وقائي تكمیلي 5وضع الشخص تحت الرقابة القضائیة لمدة  أنونستنتج 

أجهزةلعقوبة حلّ أو غلق الشخص المعنوي، ویكمن الهدف من هذه العقوبة هو تقیید وعقوبة بدیلة

.)1(الشخص المعنوي من اجل عدم ارتكاب الجریمة

.426مرجع سابق، ص. عبد القادر عدو، -1
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د المجتمعات في جمیع الجوانب التي تهد الظواهرخطر الفساد من أ ظاهرة لا تزال

على جمیع المستویات  طرأتفنظرا للتطورات التي السلبي على الاقتصاد الوطني،  ابتأثیره

نجد المشرع قام بتجریم صور مستحدثة للفساد، وذلك من خلال قانون الوقایة من الفساد 

ومن بین الصور المستحدثة لجرائم یكون مرجعا لقمع الفساد ومحاربته، ومكافحته الذي 

الفساد نجد جرائم الفساد في القطاع الخاص المتمثلة في الرشوة  بصورتیها الایجابیة 

الاختلاس في القطاع الخاص. إلى بالإضافة، والسلبیة

القانونیة المتمثلة في :الأحكامالجریمتین مجموعة من  نكرس المشرع لهتی

الموظفینرشوة أحكامالرشوة في القطاع الخاص مثل أحكاموضع المشرع -1

الخاص.م الرشوة الایجابیة  والرشوة السلبیة في القطاع یجر تالعمومیین فیما یخص 

عل النشاط المادي لدى القطاع الخاص، حیث جالمودعةالأموالجرم اختلاس -2

المتمثلة في جریمة الأخرىینصب على فعل الاختلاس فقط عكس الصور المكون للجریمة

بدون وجه حق من طرف الموظف العمومي التي تنص على التبدید والاحتجازالاختلاس

.والإتلاف

الموجودة بین محل جریمة الاختلاس في القطاع الخاص حصر المشرع العلاقة -3

بالحیازة بحكم الوظیفة فقط، عكس فیما یخص الاختلاس في القطاع العمومي الذي یستوجب 

وجود الحیازة بحكم الوظیفة وكذلك بسببها.ضرورة

قیمة  أوعقار،  أوهو منقول في القطاع الخاص كل مالاختلاسمحل جریمة یشمل-4

الاختلاس من طرف الموظف العمومي.اقتصادیة وهذا نفسه مع جریمة أومالیة 

لم یحصر المشرع مجال تطبیق جریمة الرشوة في القطاع الخاص التي جاء تجریمها -5

، وهذا خلافا لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص الذي حصر المشرع مجال مطلقا

لتجاري الذي یهدف لتحقیق الربح.مزاولة النشاط الاقتصادي أو المالي أو اأثناءتطبیقها 
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وضع المشرع الجزائري مجموعة من التدابیر الوقائیة للحد من حدوث مثل هذه الجرائم -6

ضمانا لنزاهة والشفافیة في تسییر كیانات القطاع الخاص والعلاقة التي في المستقبل

.العلاقة التي تربطها مع المستخدمین، ومنهافیما بینهاتربط هذه الكیانات

القمع والمتابعة إجراءاتجریمة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص تخضع لنفس  إن-7

المطبقة على جرائم الفساد في القطاع العام المرتكبة من طرف الموظف العمومي منها:

یكلف حیث 05-10 رقم أمربموجب قام المشرع باستحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد-

ها جرائم الفساد في القطاع بما فیبمهمة البحث والتحري عن جمیع جرائم الفساد بصفة عامة 

الخاص. 

جرائم المرتكبة داخل كیانات القطاعالالتي تسهل قمع التحري الخاصةأسالیباستحداث -

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور وعملیتي التسرب الخاص، لا سیما

.لتسلیم المراقبوا

بصفة خاصة وجرائم الفساد جریمة الرشوة وجریمة الاختلاس في القطاع الخاص إخضاع-

لاختصاص الجهات بصفة عامة، في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالمنصوص علیها

رقم  أمرالجزائیة وهذا بموجب الإجراءاتالقضائیة ذات الاختصاص الموسع وفق قانون 

10-05.

تشجیع رائم العابرة للحدود، تساهم فيمن الجتصنف ادولی اجرائم الفساد لها بعد أنبما -

التعاون الدولي في المجال القضائي.

في  والاختلاسلكل من الرشوة الأصلیةالعقوبات العقاب، فانّ أحكامفیما یخص أما-8

القطاع الخاص مخففة مقارنتها مع العقوبات المنصبة على الموظف العمومي.

للشخص المعنوي عن جرائم الفساد.زائري المسؤولیة الجزائیة قر المشرع الجأ-9

التقادم في جریمة الرشوة في القطاع الخاص، فان الدعوى العمومیة أحكامبفیما یتعلق -10

أمّا بالنسبة لجریمة الاختلاس لمحكوم بها في جرائم الرشوة،وبة االعق إلى إضافةلا تنقضي 

تحویل العائدات لا تتقادم في حالةو العقوبة لعمومیة فإنّ الدعوى افي القطاع الخاص
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یة إلى الخارج، في حین أنها تخضع للتقادم إذا لم یتم تحویلها إلي الخارج وفقا لقانون الإجرام

الإجراءات الجزائیة. 

التي تنضم جرائم الفساد في القطاع الخاص، لا والأحكامالنصوص القانونیة  إن

ولهذا یجب على المشرع الجزائري التدخل فیما تكفي وحدها لحل هذه الجریمة العابرة للحدود

یخص تعدیل بعض النصوص القانونیة التي تساهم في تفعیل متابعة جرائم الفساد في 

:القطاع الخاص

ل وقائع الفساد العابرة في تبادل المعلومات حو والإقلیميلتعاون الدولي كتفعیل دور ا-

للحدود.

بإعطاءلجریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص الأصلیةالنضر في العقوبات -

التي تمس اقتصاد البلاد. الظاهرةعقوبة تتناسب مع خطورة 

البحث والتحري التي جاء بها قانون الوقایة من الإجراءاتو  أحكامتفعیل  إلى إضافة-

.الجزائیةالإجراءاتالفساد ومكافحته وقانون 

النظر في مصطلحات فیما یخص مصطلح الاختراق المنصوص علیه في قانون الوقایة -

من الفساد ومكافحته وبینما في قانون الإجراءات الجزائیة ورد فیه مصطلح التسرب، علما أن 

.l’infitrationالنصین باللغة الفرنسة یستعملان مصطلح 



ɑȡ ȄȳםȄࡧȓɮǾȆɛ
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.2013، 1، جامعة الجزائرالسیاسیة 

نیل دبلوم الدراساتمذكرة ل، جریمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري، عبد الرزاق زوینة.5

.1976،1975الجزائر،لجنائیة، جامعةالعلیا، فرع العلوم ا

، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة عمیور خدیجة.6

، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي الماجیسترلنیل شهادة 

 .2012 -ورقلة -مرباح

، جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة قصاص عبد الحمید.7

.2014، 1، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرماجیستر

، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ركاب أمینة.8

.2014/2015ان، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسماجیستر

مذكرات الماستر:)2

أسالیب التحري في جرائم الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ن مقراني فهد،ب.1

.2016بسكرة،تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،

آلیات الكشف عن جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة یحي نسیمة، معیوش یاقوت،.2

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017-2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

لماستر جرائم الصفقات العمومیة في قانون الفساد، مذكرة لنیل شهادة اسایح معمر،.3

.2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الإداريتخصص القانون 
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، 01-06لقانون رقم لجریمة الرشوة في القطاع الخاص وفقا سیخي سفیان، عزري فاهم، .4

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة 

، جریمة استغلال النفوذ في القانون الجنائي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات عفیفة خویلد.5

جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، نیل شهادة الماستر، تخصص قانون 

.2016الجزائر، 

أسالیب البحث والتحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة مكملة قادري سارة، .6

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، لمتطلبات الماستر، كلیة

البحث والتحري الخاصة في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة إجراءات ،خداوي مختار.7

التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق 

.2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة، 

ثالثا: المقالات:

الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد صور التجریم أمال یعیش تمام، .1

ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

خیضر، بسكرة،

علق بالوقایة من الفساد و المت01-06جریمة الرشوة في ظل القانون رقم "، بوعزة نضیرة.2

، "حكومة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و الإداري"حول، الملتقى الوطني تھ"مكافح

.2012ماي 7و6جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

للعلومقالمة "، حولیات جامعة "جریمة الرشوة في القانون الجزائريبوصنوبرة مسعود،.3

.2016-قالمة  - 1945ماي 8، جامعة 18، العدد لاجتماعیة و الإنسانیة
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جریمة رشوة الموظفین العمومیین في ظل قانون الوقایة من الفساد و ملیكة،  "حجاج .4

.2017، جامعة الجلفة، الإنسانیةمجلة الحقوق و العلوممكافحتھ"، 

یوم دراسي حول ، "أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتھا"، لوجاني نور الدین.5

حقوق الإنسان و مكافحة الجریمة في ظل قانون " احترامعلاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة

.2007دیسمبر 12، أمن ولایة إلیزي، یوم 20/12/2006المؤرخ في 22-06رقم 

، مجلة العلوم الإنسانیة، استخدام الصوت و الصورة في إثبات جریمة الرشوة، لیلى طلبي.6

.2012، ، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، جوان37عدد 

المجلة الأكادیمیة ، ضوابط مشروعیة أسالیب التحري الخاصة، ي عبد الرشیدمعمر.7

.2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، 01، عدد 11، المجلد للبحث القانوني

اتفیة واعتراض التنصت على المكالمات الھ"مقني بن عمار، عبد القادر بوراس،.8

الآلیات القانونیة لمكافحة "جرائم الفساد"، الملتقي الوطني حول  علىرقابة للالمراسلات كآلیة 

.2012، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، "الفساد

المجلة النقدیة للقانون و العلوم "أثار الفساد على الاستثمار الخاص"، نادیة حسان،.9

.2011وزو، ، جامعة مولود معمري، تیزي2العدد السیاسیة،

06/01كیف عالج المشرع الجزائري جریمة الرشوة في القانون رقم سعدي حیدرة، ".10

المجلة الأكادیمیة للبحث "المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ"؟،20/02/2006المؤرخ في 

عدد ال-بجایة-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة-، مجلة سداسیةالقانوني

01 ،2010.

، الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة اختلاس المال عبد الغني حسونة، الكاھنة زواوي.11

.2009، ، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرةالقضائيالاجتھادمجلة العام، 

مجلة الاكادمیة للدراسات الاجتماعیةالرشوة في قانون مكافحة الفساد، فرقاق  معمر، .12

، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 6عدد،والإنسانیة

2011.

، اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور في قانون صالحشنین .13

، كلیة 2، مجلة سداسیة، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالإجراءات الجزائیة الجزائري، 

.2010حمان میرة، بجایة، الرالحقوق، جامعة عبد 



قائمة المراجع

100

رابعا: النصوص القانونیة:

I( الأساسيالتشریع

،1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور-

نوفمبر 28استفتاء الموافق علیه بموجب، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور

، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر في 76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،1996

.2016مارس 7، صادر في 14مارس، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 6، مؤرخ في 16-01

II(:الاتفاقیات الدولیة

، مؤرخ 58/4معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم المتحدة لمكافحة الفساد،الأمماتفاقیة -

، مؤرخ 128-04، صادقت علیه الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 31في 

.2004أفریل 25، صادر في 26، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2004أفریل  29في 

، 2003یولیو 11، المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته-

، 2006أفریل 10، مؤرخ في 137-06صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2006أفریل 16، مؤرخ في 24ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

III(التشریع العادي

القوانین العادیة

الجزائیة،الإجراءاتیتضمن قانون ،1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم )1

.، معدل ومتمم 1966جوان 11، صادر في 48ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

یتضمن قانون العقوبات، ،1966یونیو  8في  ، مؤرخ156-66أمر رقم )2

.، معدل ومتمم 1966جوان 11صادر في  49عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

یتضمن القانون التجاري،،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم )3

مم.، معدل ومت1975سبتمبر 30صادر في 78ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

بالوقایة من الفساد ومكافحته،یتعلق، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 10-06رقم  قانون)4

، معدل ومتمم .2006مارس 8، صادر 14ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
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، 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في  22-06قانون رقم )5

، صادر 84ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الجزائیة،الإجراءاتقانون ، یتضمن1966یونیو 8مؤرخ في 

.2006دیسمبر  24في 

، مؤرخ 156-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم )6

دیسمبر 24، صادر في 48عدد  ، ج.ر.ج.ج.د.شیتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو  8في 

2006.

20، مؤرخ في 01-06، یتمم قانون رقم 2010أوت  26، مؤرخ في 05-10أمر رقم )7

1صادر في 50،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الفساد ومكافحتهیتعلق بالوقایة من ، 2006فبرایر 

.2010دیسمبر 

، مؤرخ01-06دل ویتمم القانون رقم ، یع2011أوت  11، مؤرخ في 15-11قانون رقم )8

، صادر في 44، ج.ر.ج.ج.د.ش عددیتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فبرایر 20في 

 .2011أوت  10

(IVالتشریع الفرعي

الرئاسیةالمراسم )1

لقمع المركزي، یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر 8، مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم -

، 2011دیسمبر 14، صادر بتاریخ 68ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، 

، 46،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2014یولیو 23، مؤرخ في 210-14معدل بموجب مرسوم رقم 

.2014یولیو 31صادر بتاریخ 
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یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -

.2015سبتمبر 20الصادر في 50، ج.ر، عدد وتفویضات المرفق العام

المراسم التنفیذیة)2

یتضمن تمدید الاختصاص المحلي، 2006أكتوبر5، مؤرخ في 348-06رقم  مرسوم تنفیذي-

8، صادر في 63، ج.ر.ج.ج.د.ش عددالمحاكة ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیقلبعض 

ـ،2016أكتوبر17، مؤرخ في 267-16، معدل بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2006أكتوبر

.2016أكتوبر 23، صادر في 62ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

ي یتضمن القانون الأساس، 2008دیسمبر 24، مؤرخ في 409-08مرسوم تنفیذي رقم -

، صادر في 73ر.ج.ج.د.ش. عدد ، ج.بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائیةالخاص

2008.

:الإلكترونیةخامسا: مصادر 

المقالات-

، جریمة الرشوة في ظل القانون الجزائري للوقایة من الفساد ومكافحته، أبو عبد العزیز.1

الموارد البشریة، متوفر على الموقع للإدارةمنتدى العربي 

http://www.hrdiscussion.com 25/03/2018تمّ الاطلاع علیه بتاریخ.

المتابعة الجزائیة لجرائم الفساد والعقوبات المقررة لها، متوفر على عماد الدین، رحایمیة.2

https://platform.almanhal.com       الوقع

https://www.djelfa.info،المعنوي، متوفر على الموقعلمسؤولیة الجزائیة للشخص ا.3

index.php 17/04/2018تم الاطلاع علیه في.
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الملخص

یعتبر موضوع تجریم الفساد في القطاع الخاص من المواضیع التي أثارت اهتمام الباحثین في 

مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وقد جرّم المشرع الجزائري صور الفساد في 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06بموجب القانون رقم ،-الرشوة والاختلاس–القطاع الخاص 

ومكافحته وكرس جملة من الإجراءات والاحكام من أجل قمع تلك الجرائم.

Résumer :

La criminalisation de la corruption dans le secteur privé est l’un des sujets qui ont

suscité l’intérêt des chercheurs dans divers secteurs dont notamment le secteur

économique.

Le législateur algérien a pénalisé les différentes formes de corruption dans le secteur

privé que sont les pots-de-vin et le détournement de fonds à travers la loi n°06-01

relative à la prévention et la lutte contre la corruption.

Le législateur a consacré une série de procédures et de principes visant à lutter et à

combattre ce type de crime.


